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 الفصل الأول

 ونشأته الإداريالقضاء  ماهية

 

مع القضاء العادي لابد من دراسة ومعرفة  الإداريقبل البدء بدراسة تنازع إختصاص القضاء 

التأريخي في الدول التي تأخذ بمبدأ القضاء المزدوج مثل  ثم التطرق الى تطوره الإداريماهية القضاء 

  -ليه سوف اقوم بدراسة هذا الفصل ضمن مبحثين هما :وع ،فرنسا ومصر والعراق وإقليم كوردستان

 تعريف القضاء الإداري وأهميته –ول المبحث الأ

 نشأة القضاء الإداري وتكوينه –المبحث الثاني 
  

 

 

 

 ولمبحث الأال

 وتمييزه عن القضاء العادي الإداريتعريف القضاء 
 

 الإداريكام القانون في مجال العمل حلأ اخضوعهوساسية للأنظمة الحديثة للدول همن الركائز الأ

لى أحكامه، والعراق من الدول بالخضوع لحكم القانون وعدم الخروج ع ابوجود وسائل قانونية ملزمة له

لتدوين القانوني الذي ليحل محل ديوان ا 9191لسنة  56بالقانون رقم  الدولة شورى مجلس تأنشأ تيال

إستشاريآ في مجال التقنين وتقديم  ا  وكان كسلفه يمارس دور ،9111لسنة  91بالقانون رقم  ئكان قد انش

إلى  الإداري القضاء يمارس مهمة 9191لسنة  905ولكنه اصبح بالقانون رقم  ،مشورة القانونيةالرأي وال

في العراق سنة  ا  دستوري مخولا  الفدرالي(  ليمقويعد إقليم كوردستان )ألأ  ،ستشاري كذلكجانب دوره الإ

ولمعرفة  ،5009لسنة  99قانون الرقم البموجب وتم إستحداثه  ،الإداريحداث القضاء حق إست 5006

 .وماهيته  الإداريأكثر حول القضاء 

 -وهما :سوف اقوم بتقسيم المبحث الى مطلبين 

  الإداريتعريف القضاء  -المطلب الأول 

 القضاء العاديعن  الإدارييز القضاء يمايم - المطلب الثاني
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 وللأالمطلب ا

 الإداريتعريف القضاء 
 

القضاء الملجأ الأمين لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم يعد وفق ما أكدته أغلب الدساتير في العالم 

قد اعتمدت بعض الدول نظاما  قضائيا  موحدا  ينظر في جميع و  ،لنزاهته وحياده وعمق معرفته القانونية

مدنية أم تجارية وسمّي هذا النظام بـ )نظام القضاء الموحد( الذي لا يميز المنازعات سواء أكانت إدارية أم 

ي حين أن دولا  ف ، ومساواة الجميع أمامه القانون أفراد وذلك استنادا  إلى مبدأ سيادةوبين سلطة عامة أ

للحديث عن القضاء العادي الذي عرف  لكننا قبل ذلك نتوقف قليل    .أخرى اعتمدت نظام القضاء المزدوج

بأنه القضاء الذي يفصل من حيث المبدأ بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد 

مع الأفراد كأي فرد عادي وفي هذه الحالة  والإدارة عندما تتنازل عن امتيازاتها كسلطة عامة وتتعامل

الخاص يطبق عليها ما يطبق على الأفراد وفق قواعد القانون
(9)

.  

في بأنه القضاء الذي ينظر  الإداريالقضاء وفي حين يعرف مايسمى )بنظام القضاء المزدوج( أ

اص لكونه يأخذ في الحسبان الخ القانون ة وفق قواعد قانونية متميزة ومختلفة عن قواعدالإداريالمنازعات 

بمنازعات  ا  قضاء المختص عمومالبأنه وأ  ،ة ومقتضيات المصلحة العامةالإداريطبيعة المنازعات 

الإدارة مع الأفراد وهيئاتهم والتي تتولد عن عمل أوقرار قامت به الإدارة في نطاق نشاط له طابع المرفق 

العام
(5)

.  

ونه القضاء الذي يقدم خدمات جليلة للوطن والمواطنين لك بأنه الإداريوهنالك من يعرف القضاء 

إجتماعية محضة يجعله أكثر نصب على قضايا ذات صبغة يبل   ،هتم بالقضاء الجنحي والجنائييلا

التقليدي المتمثل بالوظائف السيادية  هاعن دورالدولة  تجاوزتبهم بعدما  احتكاكا  بالأفراد وأكثر  ا  ارتباط

لنظام العامالمتمثلة بحماية ا
(1)

.  

بأنه القانون القضائي الذي غايته هي ضمان إحترام حقوق وحريات الافراد المقررة  ا  أيض ويعرف

برز توأهميته  السلطة من جانب الإدارة ستخدام ن وحمايتها من أي تعسف أوإساءة لإفي الدستور والقواني

ة الإداريأ المشروعية وإلغاء القرارات في رقابته على أعمال وتصرفات الإدارة والتحقق من إحترام مبد

المخالفة للقانون
(9)

.  

جراءات م في معظم أحكامه التفرقة بين الإبأنه القضاء الذي يقيأيضا  ويمكن تعريفه          

على أساس مايتولد عن العمل من  والتدابير الداخلية وبين الأعمال القانونية وخاصة اللوائح منها

مراكز القانونية في مجال الإلغاء أوتعديل ولد عن اللوائح الصادرة عن الإدارة إنشاء أحيث يتو أثارقانونية 

إختصاصها
(6)

.  

في الأغلب قضاء إنشائي وبل ه وهناك من يعرفه بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، 

لمرافق العامةيبتدع الحلول المناسبة للروابط  القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في ا
(5)

.  

بأنه القضاء الذي يقوم بمراقبة إحترام الإدارة للقانون فيما يصدرعنها  الإدارييعرف القضاء و

 فيقيم بذلك نوعآ من التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة والمصلحة ،من أعمال قانونية ومادية

 

                                                           
(9)

علددى أعمدال الإدارة، مطبوعددات جامعدة دمشددق، الطبعدة الاولددى،  قضدائيةالرقابددة ال -القضداء الإداري  د. عبدد    طلبددة، 

 .  99، ص 9119سوريا، 
(5)

تنظددديم مجلدددس الدولدددة، دارالجامعدددة الجديددددة، –مبددددأ المشدددروعية –د. محمدددد رفعدددت عبدددد الوهددداد، القضددداء الاداري  

 .196، ص5005مصر،
(1)

نون المحدث للمحاكم الإدارية، مجلة القضاء الإداري المغربدي، د. عبد  حداد، القانون الاداري المغربي على ضوء القا 

 .9المغرد، ص 
(9)

تنظديم القضداء الإداري، مطبوعدات مطدابع السدعدني،  -مبددأ المشدروعية –القضاء الاداري  د. عبدالغني بسيوني عبد ، 

 . 9، ص 5009مصر، 
(6)

 . 906، ص5090دارة، دارالجامعة الجديدة، مصر،د. سامي جمال الدين، قضاء الملئمة والسلطة التقديرية للإ 
(5)

، 9195دراسدة مقارندة، منشدورات دار الفكدر العربدي، مصدر، –د. سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الاداري  

 .6ص
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للمصلحة العامة  تحقيقا   تقيد إلالا أنلتي يجب ا  ،الخاصة المتمثلة بالأفراد في حقوقهم وحرياتهم 

وفي حدود القانون
(9)

.  

وإعداد   ،بأنه هيئة قضائية مستقلة تقوم بتقديم الفتاوىأيضا   الإدارييمكن تعريف القضاء و

ة وفق قواعد قانونية متميزة )قواعد القانــون العام(الإداريوصياغة التشريعات وتفصل في المنازعات 
(5)

.  

ف بأنه القضاء المختص بالفصل بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة نتيجة ممارستها ويعر

وظيفتها بأعتبارها سلطة عامة
(1)

.  

ويشمل بحث أسس  ،ةالإداريويعرفونه أيضآ بأنه دراسة للقواعد المتعلقة بالفصل في المنازعات 

ختصاصها إة وتحديد قواعد الإداريعات المناز ي وبيان الجهة المختصة بالفصل فيالتنظيم القضائ

والإجراءات التي تتبعها في نظر تلك المنازعات
(9)

.  

قضاء متخصص بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي وأيضآ بأنه ه الإداريوعرف القضاء 

تصدرها الإدارات الحكومية
(6)

.  

تحقيق التوازن بين بأنه القضاء الذي يحمل على كاهله عبء  كذلك الإداريويعرف القضاء 

مقتضيات المصلحة العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف 

الإدارة إذا ما  أعتدت على هذه الحقوق
(5)

.  

بأنه جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي تختص بالفصل في الدعاوي  ا  ايض ويعرف

لإدارة طرفآ فيهاة التي تكون جهة االإداري
(9)

.  

وفه  ماك رنهاه مهن أراء لتذهات ة وفقاهاء القههانو   السهالفة الهه  روعليهه ومهن ءهوء التعريفها  

ال ي يستنبط مهن وأي أ  القاءي ه  ،هوقضاء إنشائي)) الإداريالقضاء نستطيع أ  نميلَ في القول بأ  

 عهن العامهةيرها لتحقيه  المصهلحة خلال الوقائع قواعد يمكن أ  تضمن ذلامة المراف  العامة وحسن ذ

مهههونفين  هههانوا أ  ذهههواء  هههانوا مهههع ءهههما  حقهههو  الأفهههراد ، العامهههة السهههلطة إمتيههها ا  منحهههه طريههه 

 . ((في مواجاة تعسف الإدارة غيرمونفين

 

 

 المطلب الثاني

 القضاء العاديعن  الإدارييز القضاء يتم
 

 ............... القضاء العادي مايليويفرق به عن  الإداري القضاءمن أهم ما يميز 

متطدور غايتده مراعداة التدوازن بدين المصدلحة العامدة وضدرورة حمايدة حقدوق  ،نه مدرنإ -9

الوحيدد الموكدل برسدم حددود هدذه  وهد الإداريفالقاضدي  .فلدم يوجدد إلاّ لخدمدة المجتمدع ،الأفراد وحريداتهم

مدن مصدادر القدانون  يعتبر مصددر الاجتهداد كمصددر رئيسدوي العامة ومراقبتها ولكونها متغيرةالمصلحة 

                                                           
(9)

لجامعدة لجان التوفيق في المنازعات الإدارية، منشورات دار ا -مبدأ المشروعية –د.ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري  

 .  1، ص 5090الجديدة، مصر، 
(5)

 .55، ص5090د.محمد علي جواد كاظم، القضاء الاداري، منشورات جامعة المستنصرية، العراق،  
(1)

د. خالد بن خليل الظاهر، القضاء الاداري فدي المملكدة العربيدة السدعودية، منشدورات المعهدد العدالي للقضداء، السدعودية،  

 .59الهجري، ص9951
(9)

، مصدر، 9111محمود محمد حافظ، القضاء الاداري في القانون المصري والمقارن، منشورات دار النهضة العربيدة، د. 

 . 5ص
(6)

رئدديس مجلددس شددورى الدولددة سددابقآ، القضدداء الاداري فددي العددراق، مجلددة القضدداء والتشددريع،  –غددازي ابددراهيم الجنددابي  

بتددددأري    http://tqmag.net/body.aspع الآلكترونددددي ، المتدددداى علددددى شددددبكة الأنترنيددددت فددددي الموقدددد5099العددددراق، 

90/5/5091. 
(5)

د. مددازن ليلددو راضددي، القضدداء الاداري طبقددآ لقددانون مجلددس شددورى فددي العددراق وإقلدديم كوردسددتان، منشددورات دهددوك  

 .9، ص5001للطباعة، العراق، 
(9)

دراسة مقارنة، منشدورات مكتبدة  –ظالم السعودي د. محمد عبدالكريم العيسى، المحكمة الإدارية العليا في نظام ديوان الم 

 .50، ص5095القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، السعودية، 
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ورغدم صددور تشدريعات كثيدرة تدنظم مختلدف الجواندب المتعلقدة بدالإدارة  ،حتى يستطيع مواكبتها الإداري

فدي مجدال إرسداء  هامدا  مكانته بدل كدان ولا يدزال يمدارس دورا   الإدارين ذلك لم يفقد القضاء أإلا   ،العامة

من د وحسدم كثيدرالقواعدالمبداد  ووإليه يرجع الفضدل فدي الكشدف عدن كثيدر مدن   ،الإداريقواعد القانون 

 .المنازعات

 -سين هما:ينقسم إلى قسمين رئي الإداريوعليه فإن الدور الإنشائي للقاضي 

 

 القسم الأول: الدور الخلا 

بتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ إمجبرا  على  نفسه الإداريوهنا يجد القاضي 

المكتوبة  الإداريعندما لا يجد من مصادر القانون  لأفراد، بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين ا

وهذا حق مشروع له كونه قاضيا  لقانون حديث متطور يصعب تقنينه   .وغير المكتوبة ما يعالج به النزاع

نطوى فعله على أفإن لم يفعل ذلك   في ظل مصلحة جموحة تعيد رسمها جملة من العوامل المتسارعة،

ما فعله القاضي ويكن لديه خيار سوى العمل الجاد على ابتداع الحلول المناسبة وهنكار العدالة فلم إ

 لحماية مبدأ المشروعية. الإداري

 الكاشفالقسم الثاني: الدور

غاية الأهمية في حماية مبدأ المشروعية من خلل مهمته في دورا   الإداريوهنا يمارس القاضي  

من أرسى هذا المبدأ حديثا  بأنه الحارس وكيف لا وه ،انونيةفي الكشف والإعلن عن وجود القواعد الق

الأمين على مبدأ المشروعية
(9)

.  

 ،نصدددوص الدسدددتورإلدددى  يندددد إنشدددائه لقواعدددد القدددانون الإدارع ييسدددتند القضددداء الإدار -5

 .ونصوص المعاهدات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان  ،والمباد  العليا فوق الدستورية

حيث يعتبر  ،عن غيره السرعة في إنهاء وفصل الدعاوي الإدارييز القضاء من ما يم -1

 ضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم واليسر في الاجراءات .

ة تختلف عن المنازعات الفردية في طبيعتها مما يقتضي الفصل الإداريبما أن المنازعات  -9

يتميز  الإدارينون الخاص نجد بأن القضاء فيها وفقآ لقواعد ومباديء مختلفة عن قواعد ومباديء القا

هذه القواعد والمباد  الإداريةبالتخصص في ايجاد 
(5)

.  

  ،تسم بالجمودتنونية لاالقا قواعده عن القضاء العادي بأن الإدارييختلف القضاء  -6

ل يبتدع الحلووليس مجرد قضاء تطبيقي بل هووه  ،الذي يفسرها ويستبدلها بغيرهاوالذي يخلقها وهوفه

 المناسبة للروابط القانونية التي تنشآ بين المرافق العامة والأفراد .

تاجاته قدر من الآحكام حتى تكون استنيحيط إحاطة تامة بأكبر هانب الإداريالقضاء  يتميز -5

قواعد عامة بوضع دائما  وبحكم طبيعة الروابط التي يتصدى لها لايتقيد  وذلك لأنه ،اقرد الى الصحة

يجاد الحلول المناسبةإتمامه بمجردة بقدر إه
(1)

.  

بدددع المنشددئ للقاعدددة ثددم قضدداء المالمن الحددالات يمددارس دور فددي كثيددر الإداريالقضدداء  -9

من منشدأ قضدائي والددور الرائدد للقضداء وكأحد أهم فروع القانون العدام هد الإداريوأن القانون  المطبق له

 .وهوما يحققه نظام القضاء المزدوج الإداري

أكثر عرضة للمخاطر بحكم خصوصية المنازعة المعروضة وه لإدارياأن القضاء  -9

)العام( المركزي ة والوزير الأول والوزير والمديريقف رئيس الدول الإداريفأمام القاضي  ،عليه

لعمل الإدارة فيصرى إما  الإداريوقد يتصدى القاضي   ،الوالي وغيرهم من أصحاد النفوذووالمحافظ أ

يصرى بحق المتضرر في الحصول على تعويض يلزم جهة الإدارة ود تنفيذه أبإلغاء قرار إداري بع

تكريس مبدأ المشروعية وإقامة الدولة القانونية وحفظ الحقوق والحرياتووالمقصد العام ه
(9)

.  

                                                           
(9)

،، المتدداى علددى شددبكة ألانترنيددت فددي الموقددع 5090عبيددد النادرالعصدديمي، الدددور الإنشددائي للقاضددي الإداري، السددعودية، 

 الهجرية. 9919/صفر/1بتأري    /http://www.alriyadh.comالألكتروني 
(5)

 .95-9د.محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص 
(1)

 .1-9د. سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق، ص  
(9)

د.عمددار بوضددياف، تنفيددذ الأحكددام القضددائية فددي المددادة الإداريددة بددين الإطددار القددانوني والاجتهدداد القضددائي، مجلددة العلددوم  
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كيد( لمبدأ )الجزاء الأ ءهعتبر جزايدارة لإعمال اأفي رقابته على  الإداريإن القضاء  -1

وبه تكتمل عناصر الدولة القانونية   ،تزام بحدود أحكامهلالأولة لسلمته ولتطبيقه الشرعية  والضمانة الفعا

 وحماية حقوق وحريات الافراد من جور وتعسف الادارة . 

حقق التوازن بين المصلحة العامة يعمال الادارة أعلى  تهرقابفي  الإداريالقضاء  -90

ة والقدرة على التمييز بين الإدارييعة المنازعة وطب الإداريوهي مهمة تتطلب الالمام بالقانون  والخاصة 

المتزايد يوما  بعد يوم حتى وما جعل للقانون العام النمووه ،علقات القانون الخاص وعلقات القانون العام

اصبحت معظم موضوعاته مستقلة تمام الاستقلل عن القانون الخاص
(9)

.  

فة على النقيض من أحكام القضاء بكونها حجة على الكا الإداريتتميز أحكام القضاء  -99

 ه ولهذا تحدد قيمتها بوصفه مصدرا  ذات حجة نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعوهي   العادي

 .تفسيريا  

الذي تعد دراسته مجالا   الإداريالجانب العملي والتطبيقي للقانون  الإدارييمثل القضاء  -95

طة والحرية والمعركة الخالدة بين المصلحة العامة وحقوق خصبا  وميدانا  فسيحا  للصراع المتطور بين السل

ة خاصة بعد الإداريهمية العملية لوجود القضاة المتخصصين في المنازعات ا لذلك تزداد الأوتبع ،الفرد

ازدياد تدخل الدول في كل الميادين التقليدية للنشاط الفردي ومضاعفة واتساع المرافق العامة  وتشعب 

حتكاك لإفت كنتيجة حتمية لكل ذلك فرص اعفتضا  ،تعقد روابط السلطة العامة بالجمهوروتنوع وظائفها و

بين الادارة والافراد
(5)

.  

ما ووه ،له وضع خاص ومتميز في مواجهة القانون والادارة والافراد الإداريالقضاء  -91

عداده إعادي وعن جهة القضاء الة واستقلله الإدارييستلزم تخصصه في الفصل في الدعاوى وأيتطلب 

عداد القانوني الجيد حتى يقوم بالدور المهم الذي يوكل اليهالإ
(1)

.  

أهمية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة وتقويم الإدارة  الإداريللقضاء  -99

خضوع لسلطات القانون من جهة أخرىوإجبارها على إحترام مبدأ الشرعية وال
(9)

.  

العبء عن المحاكم  ص يساعد على تخفيفوجود قضاء أداري متخصومن مبررات  -96

كما أن هناك  ،ويساهم في تسريع حل المنازعات بأقل فترة زمنية ممكنة بسبب سهولة الاجراءات ،العادية

مبررات تتصل بحماية مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الانسان والحريات العامة من 

عيل عمل الادارة وتحفيزها على الالتزام بتطبيق القانونستعمال السلطة وتفإتعسف الادارة في 
(6)

.  

التي تنشأ بين  داري يعمل على إستنباط المباد  والنظريات التي تلئم العلقاتالقضاء الإ -95

 الإدارة والأفراد، والتي لامثيل لها في علقات الأفراد بعضهم ببعض.

وإن كان  إذا وجد نص يقضي بذلك،  لايلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية إلا -99

لك القواعد ما يتلئم مع طبيعة القانون العامتله أن يقتبس من 
(5)

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 .1، ص 5009، 5ي، العدد الثاني، الجزائر الاجتماعية والإنسانية، المركز الجامع
(9)

د. عائشة سلمان، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحليدة والتنميدة،  

 .95- 96، ص 5009، المغرد، 95عدد 
(5)

، دار الهنداء 5ممارسدتها، المجلدد الاول والثداني ط د. عبد المنعم محفوظ، علقة الفرد بسلطة الحريدات العامدة وضدمانات 

 . 95للطباعة، مصر، ص 
(1)

د. محمد علي سليمان،القضاء اليمني من عموم الولاية الى التخصص في الرقابة علدى اعمدال الادارة، بحدث منشدور فدي  

 . 96اعمال المؤتمر السنوي الثامن لجامعة المنصورة، مصر، بلسنة نشر، ص 
(9)

، 9115دراسة مقارنة بالشريعة اسلمية، منشدورات الأزهدر للطباعدة، مصدر، –حمد النجار، القضاء الإداري د. زكي م 

 ص ج.
(6)

د. ريدداا الزهيددري، ضددرورة تأسدديس قضدداء متخصددص فددي المنازعددات التددي تكددون الدولددة طرفددا فيهددا فددي العددراق،  

 . 5009منشورات موقع السلطة القضائية العراقية، العدد الاول، العراق، 
(5)

 .59-51د . عبدالكريم العيسى ، المصدر السابق ، ص 
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 المبحث الثاني

 وتكوينه الإدارينشأة القضاء 

 

يعتبر الأساس الذي حل محل الأساس التأريخي القديم لنشأة القضاء  الإداريبما أن القانون 

ة تحتاج الى قضاة متخصصين ذوي القدرة الإداريوإن المنازعات  ،النظاملبقاء هذا  ا  وصار مبرر الإداري

ها فرنسا تفي العالم بمراحل مختلفة بدأ الإداريالقضاء مر  ،ومبادئه الإداري ة لتطبيق القانونءفاوالك

القرن التاسع عشر بداية نتيجة لظروف تأريخية وسياسية خاصة تمخضت عن تأسيس مجلس الدولة في 

وظل   دواج القضائي والقانوني ومرت به مراحل عديدة في تنظيمه حتى الوقت الحاضر،فوجد الأز

عندما صدر المرسوم الفرنسي 9161المجلس قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية حتى عام 

وبمقتضاه إنتقل صفة قاا قانون العام في المنازعات الإدارية الى المحاكم الإدارية  10/1بتأري  

وأصبح مجلس الدولة الفرنسي بمثابة قاضي إستئناف زعة على الأقاليم، والم
(9)

. 

لسنة  995قانون رقم الفرنسا في هذا الشأن فأعتمدت نظام القضاء المزدوج بوحذذت مصرحوقد  

وكانت تستند في بسط رقابتها   ،بعدما كانت تتمتع بنظام القضاء الموحد قبل إنشاء مجلس الدولة 9195

ئحة ترتيب المحاكم المختلطة والمادة ص الواردة في المادة العاشرة للالإدارة الى النصوعلى أعمال 

  .الخامسة عشر من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

فلم يأخذ بنظام القضاء المزدوج كما فعلت   ،ا  مميز ا  عراق في أول عهده كان يتبع أسلوبأما ال

والذي بموجبه كان القضاء   ،جية القانون ووحدة القضاءبل أتبعت اسلوبآ يتمثل بأزدوا، فرنسا ومصر

وفي إقليم   9199لسنة  990قانون المرقم الالعادي يبسط سلطاته على جميع منازعات الدولة بموجب 

قليم الاحتكام الى القضاء ألإ يتسنى لمواطن 5006الجديد لسنة  كوردستان وبعد إقرار الدستور العراقي

 .   وقضاءٍ إداري بين قضاءٍ عاديالمزدوج 

وتكوينه في فرنسا ومصر والعراق  الإداريولهذا نجد في هذا المبحث أن ندرس نشأة القضاء 

 -شكل الاتي :الالى ثلث مطالب مستقلة وب على حده ونقسمه يم كوردستان كل  وإقل

 ة القضاء الإداري في فرنسا وتكوينهأنش -الأول المطلب 

 وتكوينه مصرلإداري في ة القضاء اأنش - الثانيالمطلب 

إقليم ة القضاء الإداري في أنش و وتكوينه العرا ة القضاء الإداري في أنش -الثالثالمطلب 

 وتكوينه  وردذتا 

 

 

 

 ولالمطلب الأ

 في فرنسا وتكوينه الإدارية القضاء نشأ
 

والتنظيم  ولالأ فرعالفي سنعرا في هذا المطلب تأسيس مجلس الدولة في فرنسا وتطوره 

 وكمايلي ....فرع الثاني الفي في فرنسا  الإداريلحالي للقضاء ا

 

 الفرع الأول

 تطوروتأسيس مجلس الدولة في فرنسا

 

والذي كان    قبل الثورة الفرنسيةما  بمرحلة   في فرنسا الإداريبإيجاز عن نشأة القضاء  أولا   نبدأ

الملك مصدر العدالة ويتولى الفصل في  نظام قضائي موحد يقوم على اساس قاعدة مفادها ان االسائد فيه

                                                           
(9)

 .919ص مبدأ المشروعية، المصدرالسابق، –د. محمد رفعت عبدالوهاد، القضاء الإداري  
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 ،منازعات إدارية أم منازعات خاصة في محاكم يطلق عليها تسمية البرلمانات تالمنازعات سواء كان

قضاة وتخضع لرقابة مجلس الملك محتفظآ لنفسه الحق في سحب اية منازعة للنظر فيها بنفسه أم بواسطة 

مصاريف الدعوى من ولمانات من طبقة خاصة يتقاضون هدايا أوكان أعضاء هذه البر  .يعينهم لهذا الأمر

 نزعوصلى يترتب عليه تحديد إختصاصاتهم ألإمما أدى الى معارضة اعضاء منها جهات الخصومة 

لم يعدم النظام وجود بعض المحاكم المتخصصة مثل )محكمة المحاسبات و  ،ولاية بعض المنازعات منهم

سالفة يعني عدم خضوع المحاكم  هذا لا لا أن( إ9991عام  ئةات المنشمة المعونومحك9101المنشئة عام 

الذكر لمجلس الملك بأعتبارها الهيئة العليا المكفلة لنظام قضائي وقانوني موحد
(9)

.  

وكانت تتحدد بعدد وأهمية المنازعات  ،وبما أن قضاة تلك البرلمانات لايتمتعون بمرتبات ثابتة

جهات قضائية أخرى بجوار تلك البرلمانات التي كانت تدعي أنها صاحبة إنشاء فإن المطروحة أمامهم 

بأن توجه هجومها ضد  ا  مماكان سبب ،الولاية فيها يعني فقدان عدد من القضايا وبتالي تناقص في دخولهم

 .السلطة الملكية

ل مما على سبيل المثا للقوانين الملكية قيامها برفض إجراءات التسجيلوبرز ماقامت به هأومن  

مضادة  جراءاتإوالقيام ب  ،سبب في عدم رضوخ الملك لموقف تلك البرلمانات وعدم الإذعان لأرادتها

وهكذا ساهمت تلك البرلمانات الى حد كبيرفي تشويه صورة القضاء   .لإتمام تلك القوانين والقرارات

شعور العداء بينها وبين  الفرنسي في تلك الحقبة من تأري  فرنسا بما سلكته من مواقف متعسفة وتعميق

بذلك القيام بثورة سميت بالثورة الفرنسية للقضاء على ما أقترفته  ا  جال الإدارة والشعب الفرنسي مسببر

بين أسباد أخرى للظلم الإجتماعي تلك البرلمانات من المساو 
(5)

.  

سددية سيا تخمضددت عنهددا مددن أمددور ومددا 9991سددنة   فددي مرحلددة مابعددد القيددام بثددورة الفرنسدديةأمددا 

انات( التي ذكريات سيئة عن المحاكم القديمة )البرلمه الشعب الفرنسي من وعوامل إجتماعية وماكان يحمل

أدى الددى شددكل الفصددل بددين   ،فددي أعمددال الإدارة وتعيددق سددير تطورهددا وتقدددمهاكانددت تسددرف فددي التدددخل 

قدددانون  9910أغسدددطس لسدددنة  وصددددورقانون 9991ديسدددمبر سدددنة 55صدددادر فدددي الهيئدددات بمرسدددوم 

وإنطلقدآ مدن  الفصل بين الهيئات القضدائية والإداريدة، ة لتأكيد على ي)فريكتدور( من قبل الجمعية التأسيس

منع قيام كل سلطة مدن السدلطات القضدائية الدى التعدرا ل من هذا القانون 91هذا الأساس جاء نص المادة 

كمددا إندده لايجددوز للقضدداء توجيدده  ة، ارالإدو ءالأقضددية الإدارة ممددا معندداه الفصددل التددام بددين سددلطتي القضدد

مباشدرة لأن ذلدك مدن شدأنه إثدارة بطريقة غير والأوامر الى رجال الإدارة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أ

ةالإداريضطراد في أعمال أجهزة السلطة الإ
(1)

.  

ام وبطبيعة الحال كان هذا النظ  ،ولهذا سميت هذه المرحلة بمرحلة الإدارة القاضية في فرنسا

ولعدم إنشاء  ، ة من جهةالإداريلنظر في المنازعات من الايتفق مع العدالة نتيجة لمنع المحاكم العادية 

ة من جهة اخرى مما أدى بجانب من رجال الفقه في الإداريمحاكم إدارية خاصة للفصل في المنازعات 

المعتنق من قبل الثورة الفرنسية  القانون العام إلى القول بأن هذا النظام وليد لمبدأ الفصل بين السلطات

يتمثل في منع رجال القضاء  أولهما سلبي ، أن هذا المبدأ له وجهان" وريفير"فطبقآ لوجهة نظر الأستاذ 

في إنشاء مجلس الدولة الفرنسي بجوار  وإيجابي متمثلمن التدخل في شؤون رجال الإدارة مهماكان 

 المقصود منإن بقوله " ومونتسكي"كما نادى به وأ ، ة الفرنسيةسنة الثامنة للثورالالمحاكم العادية بحلول 

عتداء على ستبداد والإطة وقف سلطة الأخرى ومنعها من الإأن تستطيع كل سل الفصل بين السلطات هو

مع حصر مهمة الوظيفة القضائية في الفصل في المنازعات  ،إختصاصاتها لحماية حقوق وحريات الأفراد

إقامة العدل في المجتمعوادالتي تثور بين الأفر
(9)

.  

والتي لم تغير من مسالة أن الإدارة هي   القضاء المحجوزومرحلة القضاء المقيد أوبعدها أتت 

                                                           
(9)

 . 900،ص 9199د. محمد شافعي أبوراس، القضاء الإداري، مطبوعات  مكتبة النصر بالزقازيق، مصر،  
(2)

 Michel Lesage, Les interventions du legislature s' dans le fonctionnement de la justice, 

LGDJ, France, 1960, p. 26. 
(1)

د. عبددد الحميددد الرفدداعي ، القضدداء الإداري بددين الشددريعة والقددانون، مطبوعددات  دار الفكددر، الطبعددة العاشددرة، سددوريا،  

 . 999، ص 9191
(9)

 .11، ص 9165لإداري، الدارالمصرية للطباعة، مصر، د. محمد فؤادالمهنا، دروس في القانون ا 
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التصديق  محكام مجلس الدولة بعدأي حكم من أيث يستطيع  رئيس الدولة أن يعطل رقيبة على نفسها ح

دائمآ  فقد كان رئيس الدولة ، دارة يشير الى غيرذلكعليه وأن كان الواقع العملي لعلقة مجلس الدولة بالإ

وقد كان الإصلى الذي جاء به  ، يتبع مايقدمه له المجلس من إستشارات وحلول تتعلق بالمنازعات

في دارة العامة تتولى مهمة النظروذلك بأنتزاع هيئة إدارية من هيكل الإ ا  دستور الفرنسي كبيرال

 ستشارية والقضائيةبه هذه الهيئة من الأمورالإمتعت المنازعات الإدارية وما ت
(9)

.  

نصت وفي عهد نابليون بونابارت 9911ديسمبر سنة  96صدر دستور السنة الثامنة في  فقد

عليه من ثقة الحكومة من خلل الموازنة بين مصالح  مجلس الدولة وماحصلإنشاء منه على  65ة الماد

وازن لولم يكن هناك حرص وتعاون بين سلطات الدولة على التي ماكانت لتت ،ةالإداريطرفي الخصومة 

ة القانون ومبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة ومبدأ دوام سير ادسي تحقيق مباد  قانونية هامة مثل مبدأ

 لعدالته،  رؤ السلطة التنفيذية على مخالفتهفحينما كان المجلس يصدر حكمآ لاتج ،المرافق العامة بأنتظام

تركها بموجب مايخوله وأ ى الأحكاميق علسلطة البت النهائي بيد رئيس الدولة حينها بعد التصدوكانت 

 .القانون من السلطات

شارية بالأضافة الى إنها لم تكن سوى هيئات إستغير  ،ت مجالس المحافظاتئأنش العام ذاتهوفي  

  ،قبولها أورفضهالرئيس الدولة يها لة وتقديم مشروعات أحكام فالإداريالمنازعات بعض فحص  دورها في

حينما صدر قانون جديد خول مجلس الدولة سلطة وماي 59في  9995وظل هذا النظام قائمآ حتى عام 

في فرنسا من هذه  الإدارية مما أدى بأن ينتقل نشأة أوتطور القضاء الإداريالبت النهائي في المنازعات 

المرحلة إلى مرحلة  القضاء المفوا
(5)

.  

 وبمرحلة القضاء البات ألمجلس الدولة الفرنسي سلطة قضائية حقيقية عرفت مرحلتها  أصبح و

ا والتصديق مادام أحكامه قد اصبحت نهائية وملزمة بمجرد صدورها دون الحاجة الى إقراره المفوا

عند حد  9995مايو سنة  59في قانون ولم يقف المشرع الفرنسي  ، مكان نفاذهاعليها من سلطة أخرى لإ

تقرير القضاء المفوا لمجلس الدولة بل عمل ايضآ على إنشاء محكمة مختصة بالفصل في منازعات 

وبهذا  ، بمحكمة تنازع الإختصاص يتوسم الإداريالأختصاص التي قد تثور بين جهتي القضاء العادي و

كام لها من ة وإصداراحالإداريصبح مجلس الدولة الفرنسي هيئة قضائية حقيقية تقوم بفصل المنازعات أ

ختصاص القانوني للحكومة وإمداد خبرات الى الإدارة إذا ماطلبت منه الأناحية وبإعداد التشريع في ميدان 

من ناحية اخرى
(1)

.  

تحديدا  في الرابع من مايو  5000داري في فرنسا هكذا وصولا  الى سنة القضاء الإ نشأةت وسار

ئحية في وص التشريعية واللتجميعي لجمع النص حين حدث تطور تشريعي عام في فرنسا بصدورتقنين

ودخل هذا التقنين حيز  تقنين العدالة الإدارية(، ) شأن القضاء الإداري الفرنسي بكامل هيئاته وحمل إسم

5009يناير سنة  9التنفيذ في 
(9)

.   

قضاء فإن ال  ،وإن كانت صفة القضاء المفوا هي السمة العامة منذ صدور هذا القانون إلى اليوم

الفرنسي عرف بعض التطورات المهمة من خلل الاجتهادات القضائية الصادرة خاصة عن  الإداري

التعديلت و 9161مجلس الدولة نفسه والتي أدت إلى تقنين بعض الإصلحات كان أهمها إصلحات سنة 

  -: حلامرثلث التي أدخلت عليها لتنقسم إلى 

انتهت رسميا   9995لسنة  59منذ قانون   رة القاضية أولها: القضاء المفوا مع بقاء الإدا 

حيث أن هذا القانون خول  ،المفواوالمحجوز لتحل محلها مرحلة القضاء البات أومرحلة القضاء المقيد أ

لمجلس الدولة سلطة إصدار الأحكام النهائية اللزمة لحسم المنازعات التي تكون الإدارة طرفا  فيها ولم 

                                                           
(9)

-19، ص 9110جامعة الموصل، العدراق، –د. فاروق احمد الخماس ، الرقابة على أعمال الأدارة، مطبوعات  الحدباء  

19 . 
(5)

، الأردن، دراسددة مقارنددة، مكتبددة دار الثقافددة للنشددر والتوزيددع، الطبعددة الأولددى –د. محمددد الجبددوري، القضدداء الإداري  

 .95، ص 9119
(1)

 .995، ص 9195دراسة مقارنة، مطبوعات دار النهضة العربية، لبنان،  –د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني 
(9)

د. محمددد رفعددت عبدددالوهاد ، المحدداكم الإداريددة الإسددتئنافية فددي فرنسددا مددع نظددرة عامددة علددى تنظدديم القضدداء الإداري  

 .995، ص 5095امعة الجديدة ، مصر، الفرنسي، مطبوعات دار الج
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لأية جهة إدارية أخرى من سلطة التعقيب على هذه الأحكام، ومع ذلك لم يعترف وأيعد لرئيس الدولة 

لمجلس الدولة بالصفة القضائية الكاملة بل ظلت الإدارة القاضية هي صاحبة الاختصاص العام في 

وحرم على أصحاد الشأن رفع دعواهم مباشرة إلى مجلس الدولة وكان واجبا  عليهم  ،ةالإداريالمنازعات 

وبهذا دخل  اي نص القانون صراحة على استثنائهجوء أولا  إلى الإدارة القاضية إلا في الحالات التالل

بفرنسا إلى مرحلة جديدة عزز فيها القضاء المفوا بإيقاف تطبيق نظرية الوزير  الإداريالقضاء 

 القاضي. 

ولة الفرنسي بتاري  بموجب قرار مجلس الد   وثانيها: القضاء المفوا مع إنهاء الإدارة القاضية

 ،مجلس الدولةة إلى الإداريختصاص العام في المنازعات أنتقل الإ" وكــــاد"قضية  9991ديسمبر  91

عترف لمجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بأنه مختص بالنظر في كل الطعون بالإلغاء الموجهة ضد أو

بينما في السابق لم يكن المجلس  إلا إذا كان هناك نص صريح يقضي بخلف ذلك  ،ةالإداريالقرارات 

مختصا إلا بناء على نص فإن لم يكن هناك نص يعود الاختصاص إلى الوزراء
(9)

.  

المحاكم الإدارية في  تصبحبموجب هذا المرسوم أ  9161حدثه مرسوم أوثالثها: التطور الذي 

اصبحت تختص بكل  بمعنى إنها القضاء الإداري الفرنسي على مستوى الدرجة الأولى في التقاضي، 

المنازعات الإدارية ماعدا تلك المنازعات المحدودة التي منحتها بعض النصوص الخاصة لهيئة قضائية أو 

كما أعطى المرسوم لمجلس الدولة الفرنسي  وأصبح مجلس الدولة هو قاضي الإستئناف،  محكمة أخرى، 

ت محددة تتعلق اساسا  بلوائح إدارية إختصاص قضائي كأول وأخردرجة دون المحاكم الإدارية في منازعا

هامة للسلطات الإدارية المركزية
(5)

.  

من عدد من الأعضاء يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية بموجب  ويتألف مجلس الدولة الفرنسي

الأسماء يتم من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لنائب رئيس المجلس  لترشيحأما بالنسبة   ،قرار رئاسي

  -:ئات والمستشارين وكالأتيساء الهيورؤ

في فصله الثالث تسند رئاسة المجلس إلى رئيس  9196وماي 19رئيس مجلس الدولة : بأمر  :أولا  

أسندت الرئاسة إلى الوزير  99في فصله  9151يوليو10وبمقتضى مرسوم  ،رئيس الوزراء والحكومة أ

لل المجلس عن الحكومة في إصدار إلا أن من مظاهر استق . الأول يمارسها نيابة عنه وزير العدل

،  وزير العدل لا يملكان حق المشاركة في المداولات الخاصة بالأحكام وأحكامه نجد أن الوزير الأول أ

بالتالي تبقى رئاسة شكلية تفرضها شكليات المراسيم الرسمية وهذا لا يعني حرمان الوزراء من الحضور و

حقهم أن يطلبوا من المجلس رأي المواطنين المتخصصين  منوة الإداريعندما ينظر في الاختصاصات 

نائب الرئيسويبقى الرئيس الفعلي للمجلس هوقصد تنويرهم 
(1)

.  

نائب رئيس المجلس : يعتبر نائب الرئيس رئيسا فعليا ويحتل اعلى وظائف الدولة :ا  ثاني
(9)

.  

جلس ينقسمون إلى فئتين : المندوبون: يوجدون في الدرجة الأولى أسفل السلم داخل الما  ثالث

يبقى المتدرد سنتين تحت و ، يختارون من بين المدرسة الوطنية للإدارة طبقا لنتائج الطالب عند تخرجه

قد يكونون من الدرجة الثانية يختارون وأ  ،الاختبار وإذا لم يوفق في هذا الاختبار ينقل إلى وظيفة أخرى

بمسابقة خاصة 
(6)

. 

ثة أرباع من داخل المجلس من بينهم مندوبون من الدرجة الأولى ويعين : يختار ثلالنواد :ا  رابع

 -ن:اتوفر فيهم شرطيجلس شريطة أن الربع الأخير من اختيار الحكومة من خارج الم

 على الأقل. 10بلوغ سن  -

 سنوات داخل الإدارة على الأقل.90وأقدمية  -

                                                           
(9)

 .11، ص 5090د. عبد القادر باينة، الرقابة على النشاط الإداري، مطبوعات مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، المغرد،  
(5 )

  .991د. محمد رفعت عبدالوهاد، المصدر السابق اعله، ص  
(1)

المطبعددددة الوراقددددة الوطنيددددة الددددداوديات، الطبعددددة  عبددددد  الكددددريم الطالددددب، التنظدددديم القضددددائي المغربددددي، منشددددورات 

 .56، ص5095الرابعة،المغرد،
(9)

 .956د. ماجد راغب الحلو، المصدرالسابق، ص  
(6)

، ص 5009د. مصطفى ابوزيد فهمي، القضداء الإداري ومجلدس الدولدة الفرنسدي، منشدورات مطدابع السدعدني، مصدر،  

59. 
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الحكومة" يعينون ومن بينهم "مفوضموضوعات البحث ويتم إختيار ويتولون إعداد التقارير و

ولقد  إبراز القضايا القانونية عند ممارسة الاختصاص القضائي، ولهم دور أساسي في تحليل وبمرسوم 

بمقتضى المرسوم المتعلق بالمقرر العام  5001حل المقرر العام محل مفوا الحكومة ابتداء من فبراير 

الإداريبمحاكم القضاء 
(9)

.  

من  تسمية على بناء الوزراء مجلس من بقرار يعينون خمسة لأقسام : وعددهمرؤساء ا :ا  خامس

 .العادية الخدمة في المستشارين بين من اختيارهم ويتم العدل وزير

 -:المستشارون في الخدمة : وينقسمون الى :ا  سادس

الوزراء  مجلس من بقرار يعينون المجلس في القضاة وهم  :العاديون المستشارون (9

 الثلث ترقيتهم ويختار طريق عن المجلس في النواد بين من ثلثيهم اختيار ويتم ،العدل وزير نم بتوصية

 المعروضة القضايا لاء مناقشةهؤ ويتولى  ،والأربعين الخامسة سن بلوغهم بشرط الحكومة من الباقي

 .النهائية القرارات واتخاذ المجلس على

 بالكفاءة في لهم المشهود الأشخاص بين من اختيارهم ويتم  :العاديين غير المستشارون (5

 وليس   السابقة نهاية المدة من عامين بعد للتجديد قابلة سنوات أربع ولمدة الوطني النشاط جالاتم مختلف

 على بناء الوزراء مجلس من تعيينهم بقرار ويتم للمجلس القضائية الاختصاصات في الاشتراك لهم

العدل وزير من تسميتهم
(5)

. 

مجلس الدولة يتم أختيارهم بفوضوا الحكومة : على صعيد الهيئات القضائية هم أعضاء م :ا  سابع

نهم لايمثلون الحكومة باية صورة وإنما يمثلون إف هسم الذي يحملونوبالرغم من الإ ،من بين نواد المجلس

ية للقضايا قبل ويتميز عملهم باهمية بالغة خلل تقديمهم المذكرات والخلصات القانون ،عدالةالقانون وال

   .فصل الدعوى وماتتضمنه هذه الخلصات من تحليل للوقائع والقانون وهي غيرملزمة لهيئة المحكمة

ن يمثلون إداراتهم أمام المجلس في القضايا وهم موظفللمجلس ة الإداريما على صعيد الهيئات أ

 يضعدم الخلط بين مفويز ويولهذا يجب التم  ،المعروضة عليهم ولايعدون جزءآ من مجلس الدولة

للفتوى والتشريع الإداريقسم الالحكومة أمام القسم القضائي وأمام 
(1)

. 

 

 الفرع الثاني

 التكوين الحالي لمجلس الدولة الفرنسي

  

للفتوى والتشريع والقسم القضائي  الإدارييتكون مجلس الدولة الفرنسي من قسمين هما القسم 

ووظيفة القضاء التي تعتبر الوظيفة الأساسية فتاء وصياغة التشريع ين مهمة الإويتولى كل قسم من القسم

 -:شكل التاليالولة الفرنسي وبلمجلس الد

من اقسام مجلس الدولة الفرنسي المختص بإصدار الفتاوي   -للفتوى والتشريع الإداري: القسم أولا  

كما يتولى القسم   ،ها حكم القانونة المختلفة ليبين لالإداريفي المسائل التي تعرا عليه من جانب الجهات 

ثلثون من الدستور الة التشريعات التي تقوم الحكومة بعرضها عليه وفقآ للمادة الثامنة وغإعداد وصيا

 ،ويتكون القسم من أربع إدارات تمثل ) الشؤون المالية  ،9169جمهورية الفرنسية سنة لالخامس ل

(لاجتماعيةالشئون الداخلية والشئون ا ،الاشغال العامة
(9)

 9196وتم إضافة قسم خامس بمرسوم عام  .

بإسم "قسم التقاريروالدراسات"
(6)

. 

                                                           
(9)

 .55له، صعبد الكريم الطالب، المصدر السابق أع 
(5)

 . 11د. خالد بن خليل الظاهر ، المصدرالسابق، ص  
(1)

 . 960د. سعد عصفور، القضاء الإداري، منشورات منشأة المعارف، مصر، بل سنة النشر، ص  
(9)

 .   91المصدر السابق، ص  د. عبد الغني بسيوني عبد  ، 
(6)

للقيددام بأبحدداث ودراسددات قانونيددة، بجانددب السددعي لدددى الددوزارة ويتددولى القسددم مهددام إستشددارية فددي العلقددة مددع الحكومددة  

المحداكم  المختصة لكيفية تنفيذ بعض أحكام القسم القضائي بناء على طلدب المحكدوم لده أنظدر لدد. محمدد رفعدت عبددالوهاد،

 .   950الإدارية الإستئنافية، المصدر السابق، ص 
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تكون من رئيس ومساعدين يي ذالثاني لمجلس الدولة الفرنسي ال القسمووه  -: القسم القضائيا  ثاني

 عشرةم الى ينقسوالفرعية وعدد من المستشارين العاديين والنواد ومندوبين، القضائية ورؤساء الأقسام 

التي من شأنها  ا بفصل الدعاوي المعروضة عليه وتحال فيها الدعاوى الخاصةيقوم كل منه  ،أقسام فرعية

كون مجلس الدولة بمثابة محكمة ية العمومية للقسم القضائي ولهذا ء القانونية إلى الجمعيىتقرير أحد المباد

الطعن بالنقض أمامه في الأحكام يجوز  ،نونتراقب سلمة تطبيق القا الإداريالنقض بالنسبة للقضاء 

 .داري إستثنائية بنصوص خاصةالقضاء الإية، وبعض هيئات لإستئنافاة الإداريمحاكم الالصادرة من 

تستأنف أمامه أحكام حيث وفي أحوال أخرى يعتبر كمحكمة إستئناف يبحث الوقائع والقانون 

ويعد كذلك محكمة أول وأخر درجة  ،نتخابات المحليةوالإ ة المتعلقة بتقدير المشروعيةالإداريالمحاكم 

 911ومرسوم المرقم 9151ومراسيم سنة  9161سبتمر سنة  10بالنسبة لبعض المسائل وفقآ لمرسوم 

9196لسنة 
(9)

. 

  ة :الإداريالمحاكم 

ي وريثة في الواقع لمجالس وه 9161سبتمبر  10ة في فرنسا بتاري  الإداريت المحاكم ئأنش

وكذلك كانت تمارس اختصاصا   ،لتقديم الاسـتشارات والفتاوى إلي المحافظين )أوالمحافظات(قاليم الأ

قضائيا  فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والأشغال العامـة وبيع ممتلكات الدولة والمخالفات الخاصة بالبناء 

سبتمبر  10لصادر في إلا انه وبموجب المرسوم ا  ،ة المحليةالإداريوالمنازعات الخاصة بالانتخابات 

 ةالإدارية( وتمتعت بالولاية العامة في المنازعات الإداريأطلق على مجالس الأقاليم إسم )المحاكم  9161

ولا يخرج من اختصاصها إلا الموضوعات التي حددها القانون  في الدرجة الأولى للقضاء الإداري

 .وأناطها إلي جهات قضائية أخرى

بالإضافة إلي اختصاصها القضـائي اختصاصا  استشاريا  يتمثل بإصدار  ةالإداريوتمتلك المحاكم  

ختصاص إوهو المشورة في المسائل المعروضة عليها من الإدارة في نطاق الحدود الإقليمية للمحكمة 

 .ختصاصها القضائيإثانوي إذا ما قيس ب

ة الإداريالمحاكم  نائبان وعدد من الأعضاء ويعين رؤساءوويترأس كل محكمة رئيس وله نائب أ 

وتقبل الأحكام  ،ها بواسطة مراسـيم بناء  على اقتراحات وزير الداخلية وموافقة وزير العدلؤوأعضا

أمام مجلس الدولة وة الطعن أمام المحاكم الاستئنافية أالإدارية في المنازعات الإداريالصادرة من المحاكم 

ة الى وظائف مجلس الدولة الإداريقال أعضاء المحاكم وفتح هذا المرسوم الباد أمام إنت  .وفقا  للقانون

بعده ليقوم بإصلى وتدعيم الوضع الوظيفي لأعضاء هذه المحاكم وتوفير قدر  9151وجاء مرسوم سنة 

ضمانات لأعضاءهاالمناسب من 
(5)

.  

 :المحاكم الإدارية الاستئنافية 

غلب المنازعات أبالفصل في م العاواختصاصها  9161إنشاء المحاكم الإدارية سنة من رغم الب

يا أمامه القضا راكمتظل ثقيل  إذ تكقاضي إستئناف فان العبء الواقع على عاتق مجلس الدولة  ،الإدارية

لبعض الهيئات المحددة بنص  درجة أومحكمة استئناف أومحكمة نقضوأخرمحكمة أول  سواء باعتباره

 .التأخير في نظر القضايا وإصدار الأحكام بشأنها ومن أهمها محكمة المحاسبات وهذا ما أدى إلي خاص، 

نسي بتأري  بقانون إصلى القضاء الإداري الفر 9199 ولهذا تدخل المشرع الفرنسي في سنة  

الأولى بين أحكام المحاكم الإدارية بالدرجة  توزيع الإختصاص الإستئنافي عنالذي حدد معيار 19/95

هذه المحاكم بناءا  على تعديلت تشريعة لاحقة  ى أصبحتحت  ،ئنافيةوالمحاكم الإدارية الإستالدولة  مجلس

إعتبار مع ملحظة  مجلس الدولةهي ذات إختصاص إستئنافي عام مع إختصاص إستئنافي صار محدودا  ل

مجلس كم الإدارية الإستئنافية بوصفه "مجلس الدولة صاحب القيادة العليا في رقابة أحكام هذه المحا

نقض في أحكامها الدولة" كقاضي
(1)

. 

                                                           
(9)

 .  951-959د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص  
(5)

د.سددامي جمددال الدددين، القضدداء الإداري والرقابددة علددى أعمددال الإدارة، منشددورات دار الجامعددة الجديددد، مصددر، بلسددنة  

   .   599النشر، ص
(1)

 ومابعدها.911د. محمد رفعت عبدالوهاد، المحاكم الإدارية الإستئنافيةـ المصدر السابق،ص 
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ستئنافية تتكون من خمس محاكم  موزعة على أنحاء البلد لكي يطعن المحاكم الإدارية الإ و

من المحاكم الإدارية ةأمامها في الأحكام الصادر
(9)

اليها ثلثة محاكم أخرى بمراسيم خاصة  تأضيفثم  ، 

حتى صارت عدد المحاكم ير من فبرا 96بمرسوم  9119مايو وفي سنة  1بتأري   9119في سنة 

الإستئنافية ثمانية محاكم
(5)

. 

 

 -ختصاصات التالية : يمتاز القضاء الإداري في فرنسا بالإو

 

 ستشارية ختصاصات الإالإ -أولا  

وما يزال المجلس يمارس هذه الوظيفة في  ،الوظيفة الأساسية لمجلس الدولة كانت استشارية

في تحضير القوانين المجلس يشارك  المجال التشريعيففي  ،داريمجالين المجال التشريعي والمجال الإ

على وجود إعداد  9169من الدستور الفرنسي لعام  11وإعداد مشروعاتها وفي ذلك نصت المادة 

إلا أن القوانين التي يقترحها   ،مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة على البرلمان من مجلس الدولة

المجلس بشأنها، أما في المجال الإداري فان المجلس يمارس اختصاصه الاستشاري البرلمان لا يستشار 

  -:كمايلي في ثلث حالات

بصفة إجبارية إذ تلزم الحكومة باستشارته عند إصدارها للقرارات التنظيمية وكذلك عند  .أ 

 . 9169من دستور  19الإدارية المعروفة باسم الأوامر طبقا  للفصل  المراسيمإصدارها 

 بصفة اختيارية في الحالات الأخرى بناء  على رغبة الجهة طالبة المشورة .و .د 

كذلك يجوز للمجلس أن يتدخل بنفسه لإبداء رأيه لإثارة انتباه السلطات العمومية إلي  .ج 

الإصلحات الواجب مراعاتها في المجالات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يراها مطابقة للمصلحة 

اصبح من الواجب على المجلس أن يقـدم تقريرا  سنويا  للحكومة بشأن  9151قانون عام  العامة وبصدور

 الإصلحات التي يراها ضرورية .

 

 ختصاصات القضائية الإ -ا  ثاني

فقد أضحى الاختصاص  ،إذا كان الإفتاء هوالغرا الأساس الذي أنشئ مجلس الدولة من اجله

مجلس الدولة يمثل أعلى درجات القضاء الإداري في فرنسا  القضائي يحتل الجانب المهم من دوره لأن

 .بوصفه محكمة أول واخر درجة ومحكمة استئناف أومحكمة نقض

 : مجلس الدولة كمحكمة أول وآخر درجة -أ 

في  10 رقممال مرسومالقبل صدور ختصاصات واسعة يتمتع باالفرنسي مجلس الدولة لم يكن 

أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية  بموجبه ، 9169ير الذي اصبح نافذا  في ينا 9161سبتمبر 

وبسبب تراكم القضايا المعروضة أمام المجلس وبغية الإسراع في  ،العامة في نظر المنازعات الإدارية

 فض المنازعات اصبح اختصاص المجلس كأول وآخر درجة محددا  بالقضايا الآتية :

يمية والفردية الصادرة بشكل مراسيم، وإلغاء قرارات المتعلقة بإلغاء القرارات التنظ يالدعاو -

 الوزراء بسبب تجاوز السلطة .

 المنازعات المتعلقة بالموظفين المعينين بمراسيم فيما يتعلق بوظائفهم . -

المرفوعة ضد القرارات الإدارية التي يمتد نطاق تنفيذها إلي حدود أكثر من محكمة  يالدعاو -

 إدارية واحدة.

 دارية التي تقع في مناطق لا تدخل في اختصاص محاكم إدارية .المنازعات الإ -

الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة من المجالس القومية لنقابات المهن الحرة في مجال  -

                                                           
(9)

، 9199الجمهوريددة العربيددة الليبيددة، منشددورات جامعددة بنغددازي، ليبيددا، د.صددبيح بشددير مسددكوني، القضدداء الإداري فددي  

 . 995ص
(5)

 .916د. محمد رفعت عبدالوهاد، المحاكم الإدارية الإستئنافية ، المصدر السابق ،ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

13 

9196أغسطس سنة  55التأديب وفقا  لمرسوم 
(9)

.  

مثل  اخردرجةالذي يختص فيها مجلس الدولة قضائيا  كأول و ،النصوص المضافة المحدودة -

ة بإختيار بعض قلعتعويض الأضرار التي تسببها السفن الفرنسية العاملة بالطاقة النووية والمنازعات المت)

الشخصيات العامة والمنازعة في بعض القرارات الصادرة من هيئات خاصة تمارس بعض الأنشطة 

التي تدخل بصفة أصلية  العامة والمنازعات العارضة الفرعية بتفسيروتقديرمشروعية القرارات الإدارية

 في الإختصاص المانع لمجلس الدولة(
(5)

.  

 : أو )قاضي إستئناف( مجلس الدولة كمحكمة استئناف -د 

ة يقوم المجلس بالنظر بصفته درجة ثانية في التقاضي في الأحكام الصادرة من المحاكم الإداري

الحال في  كما هي ، 9199يسمبرد 19معيار الذي وضعه قانون إصلى القضاء الإداري بتأري  لطبقا  ل

حية والطعون الإستئنافية في طلبات وي إلغاء القرارات اللئالطعون الإستئنافية في مجال دعا

 في منازعات الإنتخابات المحلية مشروعية القرارات الإدارية عموما والطعون الإستئنافية سيروتقديرتف

م وهيئات تعويض اضرارالحرد بطريقة حكام مجالس المستعمرات الخاصة والغنائأوالطعون في 

فبراير والذي قضى  9بتأري   9116بقانون سنة ر الحاصل يمع ملحظة وذكر التغي  إستئنافية،

 .في دعاوي إلغاء القرارات اللأئحيةالإستئنافية بإختصاص المحاكم الإدارية 

 : أو )كقاضي نقض إداري( مجلس الدولة كمحكمة نقض -ج 

اص محكمة نقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم القضاء يمارس مجلس الدولة اختص

الإداري التي لا يجوز استئناف أحكامها أمامه إلا إذا نص القانون على خلف ذلك
(1)

ن يعلي أوقبل  ، 

شأن المجلس كان له أصل  صفة قاضي نقض ضد احكام بعض الهيئات القضائية الإستثنائية  9199قانون 

الغرف القضائية ومحكمة إنضباط تنفيذ الموازنةالعامة والمجالس الجامعية في و مثل )محكمة المحاسبات

لمهنية ولجنة الطعون لمساعدات الإجتماعية والهيئات القضائية النشاطها التأديبي والهيئات القضائية 

ا قانون إصلى القضاء الإداري في فرنسبأن  مع ذكر (، الخاصة باللجئين وعديمي الجنسية في فرنسا

كان يهدف الى إعلء دور مجلس الدولة كقاضي نقض في المنازعات الإدارية بوجه عام، لتكون له القيادة 

الحقيقية للقضاء الإداري الفرنسي بذكره " أن احكام المحاكم الإدارية الإستئنافية في مجالها الواسع تخضع 

لرقابة النقض التي يمارسها مجلس الدولة كقضاء إداري "
(9)

. 

 

 

 مطلب الثانيال

 في مصر وتكوينه الإدارية القضاء نشأ

 

حيث  لايمكن فصل تأري  مصرعما عليه الحال بالنسبة للدول الإسلمية في مختلف عصورها 

السائد خلل الحقبة الممتدة في عهد الخليفة عمربن الخطاد الى مرحلة الإحتلل وكان قضاء المظالم ه

والمحاكم  9996م المختلطة عام بمرحلة المحاك ا  انية عليها مرورن الحماية البريطالانجليزي لمصروإعل

الى إقرار قانون مجلس الدولة 9991هلية عام الأ
(6)

.  

والذي  ،ومن المعروف أن مصر تعتبر أقدم الدول العربية في تطبيق النظام القضائي المزدوج

العادية والأخرى تفصل في إحداها تفصل في المنازعات  ،يتميز بوجود جهتين قضائيتين متقابلتين

 .ةالإداريالمنازعات 

                                                           
(9)

، مصدر، 9159قضاء إلغاء، الكتاد الأول، منشورات دار الفكدر العربدي، –د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري  

 .96 -59ص 
(5)

 .915المحاكم الإدارية الإستئنافية ، المصدر السابق ، ص د. محمد رفعت عبدالوهاد،  
(1)

  .91-99د. سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق أعله، ص  
(9)

 .965 - 910د. محمد رفعت عبدالوهاد ، المحاكم الإدارية الإستئنافية ،المصدرالسابق،  ص  
(6)

، 5001دراسددة مقارنددة، منشددورات دار الثقافددة للنشددروالتوزيع، ألاردن،  –د العلددوي، القضدداء الإداري د .سددالم بددن راشدد 

 .15ص
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وكانت مصر قد تحولت من النظام الموحد للقضاء إلى النظام المزدوج إثر صدور القانون الأول 

على الوظيفة القضائية  لايقف إختصاصه شابها  لمجلس الدولة الفرنسيم 9195لمجلس الدولة المصري 

لتتدعم أركان   راء القانونية وصياغة مشروعات القوانين،يضا  إختصاصات إستشارية في الأبل يزاول أ

ختصاصاتها المميزة بصدور القوانين إحاكمه القضائية من حيث تشكيلها والنظام المزدوج وتستكمل م

 . 9166لسنة  956وقانون رقم  9191لسنة  1لغي وحل محله القانون المرقم أوالذي ، المتعاقبة

 9195لسنة  99إلى أن جاء قانون رقم ، ت القضائية للمجلسالذي بمقتضاه اتسعت الاختصاصا

وأنه قد أصبح قاضي القانون العام في مجال المنازعات  الإداريليعلن بوضوى مبدأ استقلل القضاء 

9199ة كافة تطبيقا لدستور الإداري
(9)

.  

كل من وزارة ولقد تقلبت تبعية المجلس بين  ، وقد نشأ مجلس الدولة كهيئة ملحقة لوزارة العدل

رغم ذلك بقي محتفظا  بكونه هيئة  تداد القوانين المتعاقبة إلا أنهالعدل ورئاسة مجلس الوزراء على ام

الذي عدل بعض أحكام القانون  9199لسنة  915قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق القانون الرقم 

أما الجمعية   ستقلل المجلسك تأكيدآ لإوذل“ حق بوزارة العدل يل“ وتم حذف عبارة  9195السابق لسنة 

شكل من جميع المستشارين ويتولى رئاستها رئيس مجلس الدولةتالعمومية لمجلس الدولة فانها ت
(5)

.  

لما نصت عليه المادة الثانية في الفقرة الثانية منها من  ا  كون أعضاء مجلس الدولة في مصروفقويت

عدد كاف من نواد الرئيس، والوكلء والمستشارين،  "من رئيس ومن 9195لسنة  99القانون رقم 

ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام  ،والنواد والمندوبين ،والمستشارين المساعدين

 .الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا" 

ويشترط أن تتوافر فيهم مايلي
(1)

:-  

 بالأهلية المدنية الكاملة. ا  متمتع ا  مصريأن يكون  -9

على شهادة وأن يكون حاصلآ على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق المصرية أ -5

 للقانون. ا  وان ينجح في إمتحان المعادلة طبقأجنبية معادلة لها 

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -1

لأمر مخل بالشرف ولوكان رد إليه مجالس التأديب والا يكون قد حكم عليه من المحاكم أ -9

 اعتباره.

ة الإداريدراسات العليا أحدهما في العلوم الأن يكون حاصلآ على دبلومين من دبلومات  -6

 القانون العام إذا كان للتعيين في وظيفة مندود.وأ

الأ يكون متزوجآ من أجنبية، ومع ذلك يجوز الإعفاء من هذا الشرط بإذن من رئيس  -5

، الذي حكم بعدم دستوريته لمخالفته  جنسيتها الى أحد البلد العربية ان متزوجآ بمن تنتميالجمهورية إذا ك

 للحرية الشخصية التي كفلها الدستورفي مصر.

عن  ا  يعين مندوبمن عمرقل يعن ثمان وثلثون سنة ولاا  قل عمر من يعين مستشاريألا  -9

   .سن تسع عشرة سنة

  -:المجلس هم كما يليب الأعضاء القضائيينن إ ومن هذا نرى

رئيس مجلس الدولة : حرصت جميع قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على أن يكون للمجلس  :أولا  

من قانون المجلس المرقم  91لاحكام المادة  ا  وظيفي لأعضائه الفنيين ويعين وفقرئيس يمثل قمة السلم ال

بخلف مجلس الدولة  ، لمجلسبقرار من رئيس الجمهورية من بين نواد رئيس ا 9195لسنة  99

ومن الناحية الواقعية نائب رئيس  ،الفرنسي الذي يكون رئيسه من الناحية القانونية رئيس مجلس الوزراء

   .الدولةمجلس 

                                                           
(9)

و د. اندور احمدد  965-966مبددأ المشدروعية، المصددر السدابق ، ص  –د. محمد رفعدت عبددالوهاد ، القضداء الإداري  

 .159، ص5001ة، مصر، رسلن، الوسيط في القضاء الإداري، منشورات دار النهضة العربي
(5)

، 9199القضاء الإداري، منشدورات دار النهضدة العربيدة، مصدر،  –د.محمد انس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام  

 .999-991ص
(1)

و د. مصطفى أبو زيدد فهمدي، المصدرالسدابق، ص  9195لسنة  99من قانون مجلس الدولة المصري المرقم  91المادة  

11. 
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يتددولى رئدديس وومدن الناحيددة العمليددة يكددون رئدديس مجلددس الدولددة هدو أقدددم نددواد رئدديس المجلددس، 

ويجوزلده أن يحضرجلسدات الجمعيدة العموميدة لقسدمي  ،لسالجمعية العمومية للمج جلساترئاسة المجلس 

. وتكدون لده الرئاسدة ويشدرف علدى أعمدال أقسدام المجلدس المختلفدة ويدوزع العمدل بينهدا ،الفتوى والتشريع

ة والأمانة العامدة للمجلدس ولده سدلطات الدوزير المنصدوص عليهدا فدي الإداريعلى الأعمال أ ويشرف أيض

ينود رئيس المجلس عن  ا  ة والكتابية وأخيرالإداريعاملين من شاغلي الوظائف القوانين واللوائح بالنسبة لل

المجلس بصلته بالغير
(9)

.  

 9161لسنة  66نواد رئيس مجلس الدولة : أستحدث هذا المنصب بموجب القانون المرقم  :ا  ثاني

بقرار من رئيس  وأحتفظ به القانون الحالي إذ تنص المادة الأولى منه على أن يعين نواد الرئيس، 

 . الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية

والمحاكم  الإداريالرئيس في محكمة القضاء  وادمناصب التي يشغلها نالقانون على وقد نص ال

ش الفنية وهيئة المفوضين والمحاكم التأديبية ورئيس لأدارة التفتيالإداري
(5)

 ا  أضيف عليها وفقوما   ،

 (56،55،50) لقانون الجديد في المواد
(1)

.  

على وجود وكلء  9195لسنة  99وكلء مجلس الدولة : لم ينص قانون مجلس الدولة رقم  :ا  ثالث

الملغي  9151لسنة  95المعدل بقانون رقم  9161لسنة  66للمجلس بخلف القانون القديم المرقم 

 99قانون الرقم الء المجلس في مادته الرابعة بإدماجها مع وظائف نواد الرئيس الذي عدل بلوظائف وكل

  ومفادها إعادة وظيفة الوكلء. 9195لسنة 

يعين هؤلاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة  المستشارون وسائر أعضاء المجلس :  :ا  رابع

ختصاصه الذي إبأقسام المجلس المختلفة كل حسب  ويتولون العمل ،المجلس الخـاص بالشؤون الإدارية

العاديين كما هوالحال في يأخذ بمبدأ نظام المستشارين غير وأن مجلس الدولة المصري لم، رسمه القانون

من القانون الحالي لمن طلب ابداء  55له المادة  تحيث أجاز 9166فرنسا الا في حدود ضيقة منذ سنة 

كما أجاز له ، الفتوى والتشريع يسه لجلسات الجمعية العمومية لقسمور بنفالرأي في مسألة قانونية الحض

وإذا كان  ،عاديين يكون لهم صوت واحد وإن تعددواراه من ذوي الخبرة كمستشارين غيرأن يندد من ي

 .القانون قد اجاز التعيين في وظائفه الفنية بغير طريق الترقية من خارج المجلس

ط أن يكون هؤلاء المعينون من الحقوقيين الذي يشتغلون بالقضاء فأنه في الحقيقة قد اشتر 

  اوالمحاماة اوبتدريس القانون في الجامعات.

المندوبون المساعدون : يعينون كأعضاء مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد  :ا  خامس

لأحكام الخاصة ويلحقون بمجلس الدولة وتسري عليهم ا، موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية

ويعينون بالأسلود الذي يعين به المندوبون عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات  ،بالمندوبين

الدراسات العليا
(9)

 . 

ويعاون  بدرجة مستشار ينتدد بقرار من رئيس المجلس و: الأمين العام لمجلس الدولة : وهسادسا  

ة كما يقوم برئاسة المكتب الفني الخاص الإداريالأعمال الرئيس في تنفيذ اختصاصاته لاسيما بما يتعلق ب

بإعداد البحوث وأعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها 

وتنسيقها
(6)

.  

ختصاصات بين أعضاء مجلس الدولة وتختلف الدرجة في توزيع الإ هاما   ا  وتلعب الأقدمية دور

ومن الجدير بالملحظة إن أعضاء مجلس الدولة المصري   ،ة حتى بلوغ درجة المستشاربأختلف الأقدمي

وتشكيل مجلس تأديب خاص يتشكل من بين أعضاء المجلس أنفسهم،  ،يتمتعون بامتياز عدم قابليتهم للعزل

                                                           
(9)

-109، ص5009ولايدة القضداء الاداري، مكتبدة الاسدكندرية، مصدر،  –يم عبد العزيز شيحا، القضداء الإداري د. ابراه 

109. 
(5) 

، 9195د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري دراسة مقارنة، منشورات جامعة عدين الشدمس، مصدر،  

 .69ص
(1)

 .9199نة لس 915قانون مجلس الدولة المصري المعدل بالرقم  
(9)

 .999-999د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص 
(6)

 .99د. مازن ليلو راضي، دراسةلأسس ومباد  القضاءالإداري في العراق، المصدر السابق، ص 
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ة لأدائها ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهم الوظيفة أوفقد أسباد الصلحي

لغير الأسباد الصحية أحيل إلي المعاش أونقل إلي وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية 

بعد موافقة مجلس التأديب
(9)

.  

 

ي وقسم الفتوى وقسم من ثلثة اقسام هم ) القسم القضائ مصريكما يتألف مجلس الدولة ال

  -شكل الاتي :الس الدولة في مصر وسنتناولها بللمادة الثانية من قانون مجل ا  التشريع( وفق

 القسم القضائي : أولأ 

أهم الوظائف الثلث التي يباشرها مجلس الدولة وكان وفقآ لقانون رقم  عتبر القسم القضائيي     

 ، الإدارييتكون من محكمة واحدة وهي محكمة القضاء  9191لسنة  1وقانون رقم  9195لسنة  995

مختلفة بمرسوم قانوني لتخفيف العبء الوزارات القضائية في الجان لالأنشأت  9165 وبعد ذلك وفي سنة

ة الإداريءات وسرعة البت في المنازعات والمشاكل الإجرا من جهة ولتيسير الإداريعن محكمة القضاء 

ضم أحد موظفي ديوان الموظفين بين ت تجان لم تكن قضائية بشكل دقيق وكانلوهذه ال ، من جانب أخر

   .الإداريلغاء امام محكمة القضاء قراراتها قابلة للطعن فيها بالإ تعناصرها وكان

ة على أن تشكل في كل الإداريلتحل محلها المحاكم  9169لسنة  999وقد الغيت بقانون رقم 

نية مجلس الدولة وفق درجاتهم الوظيفية التي هي لاتقل عن الدرجة الثا أعضاءوزارة محكمة إدارية من 

خلل  الإداريللأستئناف أمام محكمة القضاء  قابل   منهكم الصادرحكون اليو ا  خالص ا  قضائي ح تشكيل  لتصب

قانون الحين صدر 9166هذا الوضع الى سنة  وقد أستمر ، كم لصاحبهاحمن تأري  إبلغ ال ا  ستين يوم

 . ةالإداريمحاكم وال الإدارية العليا بجانب محكمتي القضاء الإداريمحكمة لالمنشيء ل 956رقم 

القضاء الإداري الحق في الطعن امام محكمة  اله تهيئة مفوضي الدولة وكان تكما أستحدث 

وبعدها شكلت المحاكم التأديبية لتحل محل مجالس التأديب  ، في حالات معينةالعليا ة الإداريوالمحكمة 

الحالي لثة من قانون مجلس الدولة للمادة الثا ا  القسم القضائي لمجلس الدولة وفق وعلى هذا النحواصبح

من ا  كونم9195لسنة  99المرقم 
(5)

:  

 ة العلياالإداريالمحكمة  -9

 الإداريمحكمة القضاء  -5

 ةالإداريالمحاكم  -1

 المحاكم الـتأديبية -9

 هيئة مفوضي الدولة  -6

 –تي شكل الأبالو تباعا  ذوف نتناولاا 

 ة العليا الإداريالمحكمة  :أولا  

قانون الحالي لمجلس الوقد ابقي عليها في  9166لسنة  956انون المرقم لقد انشئت أول مرة بالق

دارية الإنها أن تكون بمثابة محكمة النقض وكان المراد م،  9195لسنة  99رقم مالمصري الالدولة 

ويمنع التناقض   والمحاكم التأديبية، الإداريالقضاء محكمة والمعقب النهائي على الأحكام الصادرة من 

 حصرا  على هيئة المفوضين  ا  وكان الطعن بالنقض مقصور  .الإداريالقانون   حكام وتثبت مبادبين الأ

ونص القانون على أن تكون مقرها في القاهرة ويرأسها رئيس   ،في حالات معينة بجانب ذوي الشأنفيها 

ستشارين على مجلس الدولة وعند غيابه يحل محلة الأقدم من نوابه وتصدر احكامها من دوائرمن خمسة م

 .أساس التخصص

                                                           
(9)

مدن  19، وندص المدادة  950مبدأ المشروعية ، المصددر السدابق ، ص  –د. محمد رفعت عبدالوهاد ، القضاء الإداري  

على أن" أعضاء مجلس الدولة من درجة منددود فمدا فوقهدا غيدر قدابلين للعدزل  9195جلس الدولة في مصرلسنة قانون الم

ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وتكون الهيئة المشكلة منها مجلس التأديدب هدي الجهدة 

مدن قدانون مجلدس الدولدة فدي  956وفدق المدادة 995ش وفق المدادة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن والإحالة الى المعا

 .9195لسنة  99مصرالرقم 
(5)

.ود. 999.ود.ماجددد راغددب الحلددو، المصدرالسددابق، ص999د.محمددد رفعددت عبدددالوهاد ، المصدددر السددابق أعددله، ص 

 .995بق،صود.عبدالغني بسيوني عبد ،المصدرالسا .999-995محمدانس قاسم جعفر، المصدر السابق، ص
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اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلثة مستشارين، ولرئيس هيئة مفوضي ووتكون بها دائرة أ 

الدولة من ستين يوم من تأري  صدور الحكم أن يطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحكمة 

تين محددتين وهما في حالة صدور الحكم على وذلك في حال ،ة العلياالإداريأمام المحكمة  الإداريالقضاء 

ة العليا أواذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدآ قانوني الإداريخلف ماجرى عليه قضاء المحكمة 

 .لم يسبق لهذه المحكمة تقريره

من الناحيتين الإجرائية  محكمة القضاء الإداريعن الطعن أمام  اكذلك يختلف نظام الطعن أمامه 

فقد يصدربعضها أحكامآ تخالف ما صدر عن الإدارية العليا لكثرة دوائر المحكمة  نظرا  و  .ضوعيةوالمو

تضارد في الولأجل منع هذه   ،يرى العدول عن مبدأ قانوني قررته المحكمة من قبلوالبعض الأخر أ

بأن  9199لسنة  915بالقانون رقم  ةمن قانون مجلس الدولة المضاف ا  مكرر 69ام قضت المادة كالأح

من  ةلك المحكمة في كل عام قضائي مؤلفتلى هيئة تشكلها الجمعية العامة ليتعين عليها إحالة الطعن ا

برئاسة رئيس المحكمة وتصدر أحكامها بأغلبية الأصوات أي سبعة اعضاء على  ا  احدى عشرمستشار

بهدف توحيد مباد  المحكمة الإدارية العليا في المنازعات الإدارية الأقل
(9)

دورالمحكمة ولايقتصر   .

ولايتها الى بل تمتد ،الحال عليه في محكمة النقضي ة العليا على رقابة تطبيق القانون فقط كما هالإداري

  ،ودوره في رقابة مشروعية أعمال الإدارة الإداريولعل ذلك يرجع إلى طبيعة القضاء  ،الوقائع أيضآ

اكم مجلس الدولة وإنما لف في طبيعته عن نشاط بقية محة العليا لايختالإداريمحكمة الن دورونشاط أو

في  الإداريلمكانة هذه المحكمة التي تحتل قمة درجات القضاء  نظرا  في المرتبة فقط  ايختلف عنه

مصر
(5)

.  

  الإداريمحكمة القضاء  :ا  ثاني

ة عدا الإداريختصاص العام في المنازعات هي صاحبة الإ الإداريتعتبر محمكة القضاء 

تنص  عن أحكام المحاكم الإدارية و ، كما تعبرمحكمة إستئنافاتختص به محاكم مجلس الدولة الأخرىم

مدينة القاهرة ويراسها  الإداريالمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة على أن " يكون مقر محكمة القضاء 

لثة مستشارين ويحدد نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ث

ويجوز بقرارمن رئيس مجلس   ،إختصاص كل دائرة من دوائر المحكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة

 في المحافظات الأخرى وإذا شمل أختصاص الدائرة أكثر من محافظة الإداريالدولة إنشاء دوائر للقضاء 

الداخلة في دائرة إختصاصها "تعقد جلساتها في المحافظات  نجاز لها بقرار من رئيس المجلس أ
(1)

.  

 ة الإداريالمحاكم  :ا  ثالث

عن مواجهة القضايا الكثيرة المتراكمة أمامها أنشأ المشرع  الإداريمحكمة القضاء  تعندما عجز

إدارية ذات إختصاص قضائي سميت باللجان القضائية ا  لجان
(9)

للنظرفي منازعات الموظفين للتخفيف على  

 .اريالإدمحكمة القضاء 

هدافها حيث أدى ذلك ألى لجوء غالبية الموظفين أفشلت اللجان المذكورة في تحقيق  ومع ذلك 

ولمواجهة هذا   ،الإداريالذين لم يستجاد لطلباتهم مرة ثانية إلى رفع الدعاوي امام محكمة القضاء 

وإلغاء اللجان ة الإداريالقاضي بإنشاء المحاكم  9169لسنة  999قانون رقم الالوضع أصدر المشرع 

ثم اعاد تنظيم هذه المحاكم خلل قوانين مجلس الدولة المتعاقبة ووفقآ للمادة الخامسة من القانون  ،القضائية

وية اثنين من النواد على الأقل وعضمساعد الحالي يتم تشكيل هذه المحاكم من دوائر برئاسة مستشار

عليها وضمان سير عملها نائب رئيس المجلس ف اشرلإتولى ايمقرها في القاهرة والأسكندرية و كونتو

                                                           
(9)

 .59-50د. مصطفى أبوزيد فهمي، المصدر السابق، ص 
(5)

د. عبد العزيزخليل ابراهيم، الطعن بالنقض والطعن أمام محكمة الإدارية العليا، رسدالة مقدمدة الدى كليدة الحقدوق بجامعدة  

مبددددددددددددددأ -.ود.محمدددددددددددددد رفعدددددددددددددت عبدالوهاد،القضددددددددددددداءالإداري99، ص9151عدددددددددددددين شدددددددددددددمس، مصدددددددددددددر، 

 ومابعدها.195سابق،صالمشروعية،المصدرال
(1)

 .919د. محمود محمد حافظ ، المصدر السابق، ص  
(9)

المددادة الأولددى "نصددت علددى ان تنشددأ فددي كددل وزارة لجنددة قضددائية تشددكل مددن  9165لسددنة  950مرسددوم القددانون الددرقم  

درجتده عدن الدرجدة مستشارالرأي لهذه الوزارة رئيسا  وعضوية نائب من مجلس الدولة وموظف من ديوان الموظفين لاتقدل 

 الثانية يعينه رئيس الديوان".
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  . لهذه المحاكم الذي يقوم بمعاونة الرئيس في هذا الشأن

وبقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم ادارية أخرى في  ا  يضأجاز القانون أوقد 

بل رئيس ة نافذة بعد التصديق عليها من قالإداريقرارات الجمعية العمومية للمحاكم  وتكون ،المحافظات

وتدعى الجمعية للإنعقاد بناءا   ، مجلس الدولة بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم

إنعقادها  ولايكونبشؤون هذه المحاكم رئيس المجلس المختص  طلب رئيس مجلس الدولة أو نائب على

صحيحا  إلا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضائها
(9)

.  

 يبيةالمحاكم التأد :ا  رابع

بشأن إعادة تنظيم  9169لسنة  999تم إنشاء المحاكم التأديبية لأول مرة بمقتضى القانون رقم 

ة والمالية من الإداريمحاسبة الموظفين تأديبيآ عن المخالفات  تفبات  ،ة والمحاكمات التأديبيةالإداريالنيابة 

الثالث ومن مجلس الدولة والعض تشكل دائرة كل منها من ثلثة أعضاء عضوين ،إختصاص محاكم تأديبية

نت مالية أوإدارية، على أن ذا كاإمن ديوان المحاسبة أومن ديوان الموظفين بحسب طبيعة المخالفة وما

بصدد تشكيل  9195لسنة  99أستحدثه المشرع في القانون الحالي لمجلس الدولة رقم  ا  جوهري تعديل  

 .المحاكم التأديبية

أي أنها شكلت من عناصر  ،ا من مستشاري المجلس وأعضائهصبح جميع الأعضاء بهأحيث  

المحاكم التأديبية تمثل الأصل  ،قضائية خالصة فصارت بذلك جزءآ من التنظيم القضائي لمجلس الدولة

العام في تأديب الموظفين فأن المشرع يستطيع الخروج عن هذا الأصل العام في التأديب بشأن بعض 

ة وأعضاء هيئة أعضاء مجلس الدول) لس تأديبية خاصة على سبيل المثالاالموظفين ويجعل تأديبهم لمج

 .(التدريس بالجامعات

ومقرها القاهرة  للعاملين من مستوى الأدارة العليا أولهما ،ن من المحاكم التأديبيةااك نوعوهن 

ن العاملين بالدولة للعاملين من مستويات الاولى والثانية والثالثة وفقآ لأحكام قانو وثانيها أوالإسكندرية

ويكون للمحاكم  ،ويجوز إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة

ويتولى  التأديبية نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس في تنظيم هذه المحاكم والقيام بجميع شئونها

حكامها نهائية ويطعن في احكامها أمام المحكمة ة الإدعاء أمام هذه المحاكم وتكون أالإداريأعضاء النيابة 

مؤلفة من جميع أعضائها للنظر في التأديبية بهيئة جمعية عمومية  وتجتمع المحاكم  ،ة العلياالإداري

وقرارات الجمعية العمومية   ،المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها

 هي فيذلأصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات الرجحان يكون للجانب الالمطلقة  ةتكون بالأغلبي

ة وقراراتها الإداريالرئيس ولاتختلف جمعية العمومية للمحاكم التأديبية عن الجمعية العمومية للمحاكم 

تكون نافذة بعد تصديق رئيس مجلس الدولة عليها
(5)

.  

 هيئة مفوضي الدولة  :ا  خامس

 995دولة في مصر يعد تطويرآ لنظام المستشار المقرر في القانون رقم نظام مفوا ال        

المقرر يعتبر الصورة فالمستشار  ،( منه96،95الخاص بإنشاء مجلس الدولة في المواد ) 9195لسنة 

المفوا فيما بعد وهي كتابة سندت الى إصر عمله على جزء من المهام التي حيث أقت فواــــــالأولى للم

عن بيان الوقائع دون إبداء الرأي المقرركان يقتصر تقرير المستشار  اذإالدعوى ي عن قانونتقرير

القانوني في الدعوى
(1)

.   

وتعد طبقا  للقانون ، 9166لسنة  956ي  ظل القانون رقم إلا ف ا  ستحداث هذه الهيئة رسميإولم يتم 

أحد "سة منه على أن تؤلف الهيئة من ونصت المادة الساد ،الحالي جزءا  من القسم القضائي لمجلس الدولة

نواد رئيس المجلس رئيسا  ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواد والمندوبين 

بدرجة مستشار مساعد  الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداريعلى أن يكون تمثيل الهيئة لدى المحكمة 

                                                           
(9)

. ود. سدامي جمدال 999-999مبدأ المشروعية، المصددر السدابق ، ص  –د. محمد رفعت عبدالوهاد ، القضاء الإداري  

 . 591الدين ، القضاء الإداري ورقابة القضاء على اعمال الأدارة، المصدر السابق، ص 
(5)

 .599-596المصدر السابق، ص  ،اد. ابراهيم عبد العزيز شيح 
(1)

، 9199المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشورات منشأة المعارف، مصر،  

 .691ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

19 

"على الأقل
(9)

.  

لا يمثل الحكومة وتتعلق وظيفته وهفة المفوا بأنه مفوا الدولة وعلى الرغم من أن تسمي

بالدفاع عن القانون والسعي لتحقيق المصلحة العامة وفقآ لقناعته الشخصية
(5)

.  

وتختص هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وتقديم الرأي القانوني المناسب 

ية النزاع على أسـاس المباد  القانونية التي استقرت عليها وللمفوا أن يعرا على الطرفين تسو ،فيها

ة العليا وإذا لم يتم حسم النزاع بهذه الصورة فأن للمفوا أن يقوم بتقديم تقرير عن الإداريالمحكمة 

يحدد وقائع الدعوى والرأي القانوني الذي يقترحه والأسانيد القانونية لهذا الرأي ويجوز لذوي  ،الدعوى

طلعوا على هذا التقريروإذا ما صدر الحكم فأن لرئيس هيئة مفوضي الدولة الحق في الطعن فيه الشأن أن ي

  .ة العلياالإداريأمام المحكمة 

كما تملك هيئة المفوضين الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ويعد حضور ممثل هيئة 

 طل  ثناء المحاكم التأديبية ولهذا يعتبر بامفوضي الدولة ضروريا  لصحة جلسات محاكم مجلـس الدولة باست

ة دون تمثيل هيئة المفوضيين في الجلسة العلنيةالإداريالحكم الذي يصدر من المحكمة 
(1)

.  

 الفتوى والتشريع اقسم - ا  ثاني 

كون يبل  الإداريقتصر وظيفة مجلس الدولة المصري على ولاية القضاء والحكم في النزاع يلا

ستطاع إلا أن المجلس إ  .تصفان بصفة إستشاريةيوإن كانا  ،ة إدارية واخرى تشريعيةوظيفأيضا  للمجلس 

 -شكل الاتي:البإيجازوب اولهذا سوف ابحثهم ،ن يقوم بدور كبير في تطوير الإدارة وتنظيميهاأ ابواسطته

  يتكون قسم الفتوى من مجموعة يرأسه أحد نواد رئيس مجلس الدولة، و –قسم الفتوى

وتشكل كل إدارة  ،صة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامةإدارات مخت

بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ويحدد إختصاصات دوائرها ويرأس كل إدارة مستشارمساعد وفقآ 

ويجوز أن يندد مستشارون مساعدون من قسم الفتوى للعمل   ،( من قانون مجلس الدولة69لمادة )

مفوضين لمجلس الدولة لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات ك

والهدف منها الأستعانة بأعضاء مجلس الدولة في دراسة الشؤون القانونية   ،العامة بناءآ على طلباتهم

اصة برئيس قانون مجلس الدولة مجموعة من الأختصاصات جماعية وخوقد خوله  ،ةالإداريوالتظلمات 

 إدارة الفتوى .

 ويتكون من عدد كاف من المستشارين  ،أحد نواد رئيس المجلس يرأسه –م التشريع قس

ويرأس نائب رئيس المجلس جلسة الإنعقاد وفي حالة  ،والمستشارين المساعدين ويلحق به نواد ومندوبين

التشريعات في نظر اللفتوى عند كما يجب دعوة رئيس إدارة ا .تغيبه يتولى الرئاسة أقدم مستشاري القسم

تميز يصوات الحاضرين وأت معدود وتصدر القرارات بأغلبية الخاصة بإدارة الفتوى ويكون له صو

  .وتدورحول صياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية الهامةالقانون  هاالقسم بأختصاصات خول

رئيس  وعضويته نواد ا  يسئب رئيس المجلس رئوتتكون الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من نا

المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى
(9)

.  

 

 المطلب الثالث

 في العرا  وإقليم  وردذتا  وتكوينه الإدارية القضاء نشأ
 

في الطعون التي  النظام القضائي العراقي لزمن طويل يفتقد وجود قضاء إداري يتولى النظر يبق

ذا بنيت على تعسف باستعمال إين الإداريتقدم على الاوامر والقرارات التي تصدر من الهيئات والموظفين 

                                                           
(9)

، ود. محمدد 996، ص5009د.محمد محمد عبد اللطيف، نظام القضاء الإداري،منشدورات دار النهضدة العربيدة، مصدر، 

 .991-995مبدأ المشروعية، المصدرالسابق ، ص –، القضاء الإداري  رفعت عبدالوهاد
(5)

د.محمددددد رفعددددت عبددددد الوهدددداد ود.حسددددين عثمددددان محمددددد، القضدددداء الإداري، منشددددورات دارالمطبوعددددات الجامعيددددة،  

 .956، ص 5000مصر،
(1)

 .569، ص 9116د.داود الباز، القضاء الإداري، منشورات دار النهضة العربية، مصر، 
(9)

 .500-915، ص9119دراسة مقارنة، مصر، –.السيد خليل هيكل، القضاء الإداري د 
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 وشكل ذلك فراغا   ها فيتجيز الطعن  غير ذلك من الاسباد التيوا القانون تطبيقعلى خطأ في والسلطة ا

أداري متخصص يؤمن النظر في الدعاوى  ذ لابد من وجود قضاءإ ،في فرع من فروع السلطة القضائية

الصادرة ين في السلطة التنفيذية للتظلم من الاوامر والقرارات الإداريالتي ترفع على الهيئات والموظفين 

  .سلطةستعمال الإتعسفا  بوأذا تضمنت خرقا  للقانون ا اعنه

بديل   م يكنن ذلك لألانب من نشاطه القضائي إن القضاء العادي تولى هذه المهمة في جاأورغم 

ذهب الى الاجتهاد في كثير يتسم بالمرونة ويطبيعة خاصة وذ الإدارين القضاء إذلك  ،الإداريللقضاء 

اداري مقنن في كثير من من الاحيان والى السوابق القضائية في الحالات المماثلة لعدم وجود قانون 

النواحي الموضوعية  فيلذي يعتمد لعادي افي القضاء ا هوكما الإداريعرا على القضاء يي ذالامور ال

داري في العراق وبالشكل الذي إالجهود حثيثه لايجاد قضاء  تلذا كان  ،مواد القانون المدني وتفرعاته على

 عرفت مثل هذا القضاء ليكون ملذا  الحال في الدول المتقدمة التي ي كما ه ، يحقق الهدف من وجوده

حيث إتبع العراق في   ،صدارهإدارة في أخطأت الإوأداري تعسفت أ أمرووعونا  لمن صدر ضده قرار أ

 دوج كما فعلت فرنسا ومصر بل اتبعأول عهد تنظيمها القضائي أسلوبا  متميزا  فلم ياخذ بنظام القضاء المز

ي بموجبه كان القضاء العادي يبسط سلطانه على ذوال  ،أسلوبا  يتمثل في ازدواجية القانون ووحدة القضاء

جهات الكانوا من الأفراد العاديين أم جهة من  عن أطرافها سواء  المنازعات في الدولة وبغض النظر يعجم

وتحديدا  في تعديله الثاني   أنه عدلت عن هذا التوجه منذ صدورقانون مجلس شورى الدولةإلا  ،ةيالإدار

   .ضائي المزدوجصبح العراق من الدول ذات النظام القأحيث  9191لسنة  905بالقانون الرقم 

 -: المطلب الى قسموعليه سوف أ

 في العرا   الإدارينشأة وتكوين القضاء  -الأول الفرع  

  في إقليم  وردذتا  الإدارينشأة وتكوين القضاء  -الثاني الفرع  
 

 ولالفرع الأ

 في العراق الإدارينشأة وتكوين القضاء 

 

لموحد وكان للقضاء العادي الولاية العامة في من دول القضاء ا بأن العراق ا  سابق ا  كان معروف

في العراق  الإداريوبدآ تنظيم القضاء  ، غير ذلكوأ ةإداري تالنظر في جميع المنازعات سواءآ كان

لسنه  50قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم  9191لسنه  905بصدور القانون رقم 

النظام القضائي  يتبع جانب القضاء العادي وبات العراقمستقل إلى انشأ لأول مرة قضاء إداريا   ، 9191

مثل مثيلتها من الدول المتقدمة في فرنسا ومصر مع إختلف في ذكر الصلحيات للقضاء  المزدوج

  . الإداري على سبيل الحصر فقط في العراق

ة وهي الإداريم ما يسمى بالمحاك 990أما قبل هذا التاري  فقد عرف العراق بموجب القانون 

كون المنازعة ذات  عنفيها بصرف النظر ا  دارة طرفلإمحاكم تختص بالنظر في المنازعات التي تكون ا

 95وقد تم الغاء هذه المحاكم بالقانون رقم  ، من القضاء العادي ا  جزء تلذلك كان مدنيةأوطبيعة إدارية 

ت التي تنشأ ى مهمة الفصل في المنازعاكما عرف قضاء مجلس الانضباط العام الذي يتول،  9191لسنة 

 9115لسنة  51القطاع الاشتراكي رقم وستنادا إلى قانون انضباط موظفي الدولة إبين الموظف والدولة 

القضاء ذهب البعض إلى أن العراق قد أخذ بنظام  وإذ  .9150لسنة  59وقانون الخدمة المدنية رقم 

فان المستقر لدى غالبية  اص مجلس الانضباط العام ، ختصإستناد إلى لإبا 9191المزدوج قبل عام 

الفقهاء أن النظام القضائي المزدوج لم يظهر إلا بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى 

إلى جانب مجلس الانضباط العام الإداريوالمتضمن إنشاء محكمة القضاء  9191الدولة عام 
(9)

.  

 

 تنظيم مجلس شورى الدولة 

ثم ي أن نبين أعضاء المجلس الدولة حاطة بموضوع تنظيم مجلس الدولة ينبغمن أجل الإ          

                                                           
(9)

 .990، ص 5009علي سعد عمران، القضاء الإداري، رسالة ماجستير، منشورات جامعة بغداد، العراق،  
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بأن " يؤسس مجلس يسمى مجلس شورى الدولة يرتبط إداريا  منهحيث أوردت المادة الاولى  ،أقسامه

عددهم قل يكون مقره في بغداد ويتألف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشاري لا ي ،بوزارة العدل

نصف عدد المستشارين"  نععددهم عن اثنى عشرة ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد 
(9)

،  

على أن " يتكون 9191لسنة  905في قانون الرقم في حين نص الفقرة الاولى من المادة الثانية المعدلة 

اط العام ومحكمة القضاء مجلس الانضبوالمجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة 

وتوالت التعديلت على قانون مجلس الدولة في   ،الإداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة "

قانون الرقم ل" وفقا  ل في التعديل الخامس له وإضافة المحكمة الإدارية العليا 5091العراق وصولا  لسنة 

99 . 

  -:من  يتألف أعضاء مجلس الشورى الدولة في العرا

  بخلف  لدولة في العراق رئيس خاص بها/ لمجلس شورى  مجلس شورى الدولةرئيس

 يمصرنموذج اللل مشابها    ،الناحية القانونية رئيس الوزراء فرنسا الذي يكون رئيس مجلس الدولة فيه من

اصات ختصإويمارس   ،إقتراى من وزير العدلونه لايتوقف على ترشيح أيوتع  ،يعين بمرسوم جمهوريو

لأقسام هيئات الأخرى اليتولى رئاسة و  ،شراف والرقابة والتنسيق بين الهيئات المختلفة للمجلستتصل بالإ

كما   ،مجلس شورى الدولة كما يعود له أمرإحالة مشروعات القوانين والقضايا المعروضةعلى المجلس

  .هاالى الهيئة العامة لمناقشت وانينمن مشاريع ق هيتولى إحالة ما ينجز

  ن بدرجة مستشار يتم تعينهما بمرسوم ارئيس نائبل/  ل مجلس شورى الدولةنواد رئيس

ون القضاء الإداري وفقا  للتعديل الخامس وثانيهما لشؤ والفتوى ؤون التشريع والرأيأحدهما لشجمهوري 

  ،الرئيس رئاسة الهيئة العامة في غياد اقدمهمويتولى أ  ،9191لسنة  56قانون الرقم لل 5091في سنة 

رئاسة الهيئة الموسعة ورئاسة مجلس الأنضباط اويجوز أن يتولى أحدهم
(5)

.  

 حدد القانون المستشارون والمستشارون المساعدون  /
(1)

عدد المستشارين بما لايقل عن  ،

والذي عدل بقانونمستشارا   ةعشر ىأثن
(9)

 -: ئتانوهم فوأصبح عددهم خمسون مستشارا   ،

ينهم بمرسوم جمهوري ويحملون شهادة بكلوريوس يالملك الوظيفي يتم تع المستشارون على   

في سنة  ثمانية عشرفي القانون بشرط أن يكونوا من الممارسين الفعليين بعد التخرج ولمدة لاتقل عن 

سنة بالنسبة للحاصلين على شهادة  ست عشرةو ،قانونية في دوائر الدولةوفي وظائف قضائية أوالمحاماة أ

ترقية المستشار ويجوز  .عشرة سنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون أربعو ،ستيرالماج

المساعد الى درجة مستشاربعد مضي ثلث سنوات في الوظيفة وذلك بناءآ على توصية هيئة الرئاسة إلى 

 .برفعها الى ديوان الرئاسة لأستصدار مرسوم جمهوري بذلكووزيرالعدل أ

ما المستشارون المنتدبون يتم إنتدابهم للعمل في مجلس شورى الدولة من بين قضاة بين      

هيئة الراء العاميين والمفتشين العدليين ورئيس الأدعاء العام والمدعيين العام وأعضاء دالصنف الأول والم

هم  رون المساعدونأما المستشا  ،التدريسية في كليات القانون ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط(

زيد عددهم على نصف يعلى أن لا ،شورىالينهم بمرسوم جمهوري على ملك مجلس يفئة واحدة يتم تع

عشرة سنة  اثنىعشرة سنة و اربعللعمل ولمدة لاتقل عن  ا  تشارين ويشترط فيه أن يكون ممارسعدد المس

لين على شهادة الدكتوراه في بالنسبة للحاص وعشر سنواتبالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير 

  .القانون

ن يكون لهم حق أاشات دون ويحضرون إجتماعات الهيئة العامة والموسعة ويشتركون في النق

 عليه الحال في مصر،  كما هي أما بالنسبة للضمانات المتوفرة لهم من قبل المشرع العراقي،  التصويت

جزائية ضدهم في الجراءات ألإ إتخاذمنع و ،نونوابه والمستشارومجلس شورى رئيس فقد منع توقيف 

   .القانون موادوفقاُ ل غير حالة إرتكابهم جناية مشهودة إلا بعد حصول على إذن وزير العدل

                                                           
(9)

 ( .50( و )9وتعديلته، المواد ) 9191( لسنة 56قانون مجلس شورى الدولة المرقم ) 
(5)

 .99، ص 5001أحمد، القضاء الإداري في العراق، منشورات جامعة المستنصرية، العراق، د.نجيب خلف  
(1)

( 51( و)99( الفقددرة ج و )5مددن المددواد ) 9191( لسددنة 905قددانون مجلددس شددورى الدولددة ، التعددديل الثدداني المددرقم ) 

 (. 56( في المادة )19المرقم ) 5009والتعديل الرابع لسنة 
(9)

 التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي . 5091سنة ل 99قانون الرقم  
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في فرنساومصر لكن بعناوين  ومن الأقسام التالية كما ه تكون مجلس شورى الدولة العراقيي و

  -: شكل التاليالمختلفة وب

   مة: الهيئة العا أولا 

 ،وعند غيابه اقدم نائبيه ،برئاسة الرئيسجلساته وتتألف من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد 

   .ن المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويتوويحضر المستشار

الاحكام واستقرارها ووتختص الهيئة العامة كأعلى هيئة في المجلس بالعمل على توحيد المباد  

كما كانت تمارس الهيئة  ،فيما يختص به المجلس في مجال التقنين وابداء الرأي في المسائل القانونية

العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

لكن   ،نضباط العامومجلس الا الإداريعند النظر في الطعن في القرارات الصادرة من محكمة القضاء 

محكمة القضاء  بنظر الطعون المتعلقة بقرارات بصدور قانون المحكمة الاتحادية العليا اصبح الاختصاص

من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وتتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية عدد الاعضاء  الإداري

يسالاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئ الحاضرين واذا تساوت
(9)

.  

 هيئة الرئاسة ا  ثاني :   

وتقدم هيئة الرئاسة كل  ،ورؤساء الهيئات المتخصصة ،تتألف هيئة الرئاسه من الرئيس ونائبيه

ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقريرا متضمنا ما اظهرته الاحكام والبحوث من نقص في 

مجاوزة ودارة االسلطة من اي جهة من جهات الإالات اساءة استعمال حوغموا فيه اوالتشريع القائم ا

تلك الجهات لسلطاتها
(5)

.  

 ةتخصصالم ات: الهيئا  ثالث 

شرط ان  ،من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين المساعدين ةتتألف كل هيئه متخصص

س الهيئة ولم برئي ية مرتبطوللهيئة سكرتير بشهادة جامعية أول  ،لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين

ظر نتخصص هذه الهيئات بالتو ،وترك ذلك لمقتضيات الحاجة ةيحدد المشرع عدد الهيئات المتخصص

بداء إعلى المجلس لدراسته و ةايا المعروضضلمجلس من مشروعات التشريعات والقفيما يحيله رئيس ا

 . الراي فيه

 ةاما المشور ،العامة ةالهيئ من ةي مجال التقنين للمراجعة النهائيف ةخضع ما تنجزه الهيئتو

 ةوللرئيس ان يعترا على راي الهيئ ،  ةالعام ةالهيئوفيخضع رايها لمصادقة رئيس المجلس ا ةالقانوني

الموسعة ةويحيله الى الهيئ ةالمتخصص
(1)

.  

 الهيئة الموسعة  ا  رابع : 

نهما الرئيس وتتالف من هيئتين متخصصتين يعي، وهي هيئة مؤقتة تتكون كلما اقتضت الحاجة 

ن ويشتركون في النقاش دون حق ون المساعدونائبيه ويحضر اجتماعها المستشار وتعقد برئاسة احد

على راي واحد في غير  ةالمتخصص ةتفق رئيس المجلس والهيئعندما لاي ةوتجتمع هذه الهيئ . التصويت

لبحث الموضوع ثانية فاذا  اذن تجتمع الهيئه المتخصصة برئاسة رئيس المجلس فعند  ،مشروعات القوانين

ما إوهما اما اذا لم يتم الاتفاق على راي موحد فالرئيس امام خياران ، صدر القرار بالاتفاق اصبح نهائيا

الى هيئة تشكل من الهيئه المتخصصة ذات العلقة وهيئه اخرى ون يحيل الموضوع الى الهيئة العامة أأ

ن )الهيئه الموسعة( وتصدر ان الهيئتاخرى وتسمى هاتالا ةالمتخصص يعينها الرئيس من بين الهيئات

الرئيس هصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معبالاكثريه اما اذا تساوت الاوقرارا نهائيا بالاتفاق ا
(9)

.  

 

                                                           
(9)

 .19-15قانون مجلس الدولة وتعديلته، المصدر السابق، ص  –د.مازن ليلو راضي، القضاء الإداري  
(5)

سدالة اسماعيل نجم الدين نامق، الرقابة القضائية على أعمدال الإدارة فدي العدراق وافداق تطورهدا فدي اقلديم كوردسدتان، ر 

 .51، ص 5009ماجستير مقدم الى جامعة السليمانية، العراق، 
(1)

 –د.عصدام عبدد الوهدداد البرزنجدي، مجلدس شددورى الدولدة ومديلد القضدداء الإداري فدي العدراق، مجلددة العلدوم القانونيددة  

 .991، ص 9110المجلد التاسع، منشورات جامعة بغداد، العراق، 
(9)

أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإتحادية العليا في العدراق، رسدالة ماجسدتير إسراء كريم الطالباني، الطعن ب 

 .90، ص 5001مقدم الى جامعة السليمانية، العراق، 
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 محاكم قضاء الموظفين( ونضباط العام أ: مجلس الإ ا  خامس( 

من رئيس مجلس شورى  ،لدولةلمجلس شورى ا ثانينضباط العام وفقا للتعديل اليتكون مجلس الا

الدولة رئيسا وأعضاء مجلس الشورى أعضاء طبيعيين فيه، وينعقد مجلس الانضباط العام لممارسة 

اختصاصاته برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس الشورى ويجوز انتداد القضاة من الصنف 

وقد كان  ، مجلس شورى الدولة الاول والثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية

ه ؤنون مجلس شورى الدولة إذ تم انشاقبل صدور قانون التعديل الثاني لقا نضباط العام قائما  الإمجلس 

ثم تولى ديوان التدوين القانوني وظيفة ،  9151لسنة  99بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

وعندما صدر قانون  9111لسنة  91القانوني رقم مجلس الانضباط العام بموجب قانون ديوان التدوين 

أحال في تشكيل المجلس الى ما ينص عليه قانون ديوان  9115لسنة  51انضباط موظفي الدولة رقم 

وعندما صدر قانون سابق  بتعديل القانون ال 9195لسنة  95التدوين القانوني، ثم صدر القانون رقم 

قانون ديوان التدوين القانوني باستثناء المادة السادسة  يألغ 9191لسنة  56ورى الدولة رقم مجلس ش

في  9999ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  ، المتعلقة بتشكيل مجلس الانضباط العام

  .ليجعل مجلس الانضباط العام هيئة مستقلة تماما عن مجلس شورى الدولة 59/95/9199

من رئيس وعضوين يسميهم وزير لإنضباط العام ( محاكم قضاء الموظفين أو) مجلس اتكون وت

المستشارين في مجلس شورى الدولة والعدل على ان يكون رئيس المجلس من بين قضاة محكمة التمييز ا

من قضاة  الصنف الاول وان يكون العضوان من قضاة الصنف الثاني في الاقل والمشرفين العدليين وا

مين في وزارة العدلوالمستشارين المساعدين والمدراء العا
(9)

.  

وبصدور قانون  ،اكثر ليحل محل من يغيب منهم واخيراواحتياط اوويجوز تسمية رئيس وعض

( عاد مجلس الانضباط العام  9191لسنة  905التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة )القانون رقم 

منصوص عليها في قانون ختصاصات اللإالى مجلس شورى الدولة ليصبح هيئة من هيئاته ليمارس ا

، وسمي وقانون الخدمة المدنية 9119لسنة  99انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الحالي المعدل  رقم 

 لقانون مجلس شورى الدولة العراقي 5091لسنة  99بمحاكم قضاء الموظفين في التعديل الخامس المرقم  

  .ويكون مقرها العاصمة بغداد

في مراكز م في مناطق )الشمال والفرات الأوسط والجنود( ون تشكل لها محاكيجوزأو

، وتختص محاكم إقليم كوردستان بإستثناءبإقتراى من هيئة الرئاسة  وزيرالعدل المحافظات ببيان يصدره

  : قضاء الموظفين د

التي يقيمها الموظف على دوائرالدولة والقطاع العام في الحقوق  الدعاويالنظرفي      -9

الأنظمة التي تحكم العلقة بين الموظف وبين الجهة التي و انون الخدمة المدنية أوالقوانينالناشئة عن ق

 يعمل فيها.

التي يقيمها الموظف على دوائرالدولة والقطاع العام للطعن في  في الدعاويالنظر     -5

لسنة  99 العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام الرقم

9119. 

 الإداريالقضاء  اكم: محا  سادس  

من قانون مجلس  ستحداث الاكثر إنجازآ الذي جاء به التعديل الثانيلإلعل هذه المحكمة هي ا

في تشكيلها من حيث جواز تشكيل محاكم أخرى في  اليه ةبرغم من الأنتقادات الموجهشورى الدولة 

  ،9199لسنة  990قانون رقم الة المؤلفة بالإداريالنسبة للمحاكم الحال بوكما ه ،مراكز المناطق الأستئنافية

ليجوز تشكيل محاكم للقضاء الإداري في العراق في  5091لسنة  99المعدل بقانون التعديل الخامس الرقم 

للعاصمة بغداد وفي مراكز المحافظات ببيان يصدره  والفرات الأوسط والجنود( إضافة   مناطق )الشمال

مجلس شورى الدولة يباشر حيث أصبح  إقليم كوردستانهيئة الرئاسة بإستثناء بإقتراى من وزيرالعدل 

نص على تشكيل  9195لسنة  99قانون الرقم ال ذ ورد فيإ  ،الحال في مصري كما ه الإداريالقضاء 

المحكمة برئاسة قاضي من الصنف الاول أومستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا 

                                                           
(9)

 .91د.مازن ليلو راضي، دراسة لأسس ومباديء القضاء الإداري في العراق، المصدر السابق، ص  
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رى الدولة من المستشارين المساعدين في مجلس شوونفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة ايقل ص

 .على إقتراى من قبل هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ونشرها في جريدة الرسمية بناء  

من غير المنتدبين   الإداريالثاني الى محكمة القضاء وويجوز انتداد القضاة من الصنف الاول أ 

ة الإداريمهمة النظر في صحة القرارات  محاكم القضاء الإداريوتمارس ، وية مجلس شورى الدولةلعض

ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية العليا ا  وتعويض لغاء  إ
(9)

.  

 الفرديدددة الاداريدددة الأوامروالقدددرارات صدددحة فدددي بالفصدددل الاداري القضددداء محددداكم تخدددتصكمدددا 

 والقطداع بدوزارة غيرالمرتبطدة والجهدات الدوزارات فدي والهيئدات المدوظفين عدن تصددر التدي ميةوالتنظي

 ذلدك ومدع  وممكندة، وحالدة معلومدة مصدلحة ذي مدن طلدب علدى بناء   فيها للطعن مرجع يعين لم التي العام

 الشأن. بذوي الضرر الحاق من التخوف الى يدعو ما هناك كان إن تكفي المحتملة فالمصلحة

 المحكمة الإدارية العليا: ا  بعسا 

 99تعديل الخامس المرقم لمن الإستحداثات الجديدة في القضاء الإداري العراقي وفقا  ل       

تنعقد برئاسة رئيس لل المحكمة الإدارية العليا في بغداد ويتشك لقانون مجلس شورى الدولة 5091نة ــــلس

المحكمة الإدارية العليا من عضوية ستة ويتألف   ،من يخوله من المستشارينو ةـــــــمجلس الدول

تختص المحكمة و .شورى الدولة العراقي مجلس ة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس ربعمستشارين أو أ

 -الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :

القدددرارات والاحكدددام الصدددادرة عدددن محكمدددة القضددداء الاداري علدددى مقدمدددة الطعدددون ال -9

 ظفين.قضاء المو ومحاكم

التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة  -5

 الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. القضاء

ات متناقضين صادرين عن تول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البالتنازع الحاصل ح -1

و كان أانفسهم  ذا كان بين الخصومإمة قضاء الموظفين في موضوع واحد محكمة القضاء الاداري او محك

احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر
(5)

. 

 ن المرجع(يأو ) هيئة تعي ثامنا : هيئة التنازع 

أنشأت هذه الهيئة كضرورة حتمية بعد الأخذ بالإزدواجية من قبل المشرع العراقي في نظامه 

( وهي هيئة الإداريلة بين الجهتين القضائيتين وهما )العادي والقضائي لحسم إشكالات التنازع المحتم

قضائية تتكون من ستة  اعضاء ثلثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من اعضاء المحكمة وثلثة اخرون 

يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة  من بين اعضاء المجلس وتجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز
(1)

.   

   جلس: سكرتير المتاسعا 

نص القانون على تعيين سكرتيرعام للمجلس حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون        

على الأقل يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين
(9)

بنص المادة الثالثة من . ثم ألغيت هذه المادة 

  -كالأتي :النص واصبح  5091لسنة  99رقم القانون 

ولى حاصل على شهادة جامعية اولية في لاتقل درجته عن الدرجة الأير عام ــ للمجلس سكرت 

                             القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:ــ

                            أ ــ تنظيم مراسلت المجلس.

 ن الخامسة و السادسة من هذا القانون.د ــ متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتي

                             ج ــ الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.

                                                           
(9)

.  96، ص 5009الإتحدادي، منشددورات مجلدة العلددوم القضدائية، العددراق،  القاضدي قاسدم حسددن عبدودي، أشددكال القضداء 

دراسدة مقارندة، رسدالة ماجسدتيرمقدم الدى جامعدة النهدرين،  –وماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الألغاء في العدراق 

 .95العراق، ص
(5)

وتعديلتدده، منشددورات موسددوعة  9191لسددنة  56صددباى صددادق جعفددر الأنبدداري ،قددانون مجلددس شددورى الدولددة الددرقم  

 .19-11،ص5091القوانين العراقية،الطبعة الثانية،العراق،
(1)

 .959د.عصام عبد الوهاد البرزنجي، المصدر السابق، ص  
(9)

 (.1في المادة ) 9191( لسنة 56قانون مجلس شورى الدولة المرقم ) 
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 د ــ تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقررا  لها.

 

 الفرع الثاني

 في إقليم كوردستان الإدارينشأة وتكوين القضاء 

 

ولم  قليم كوردستان ورث وحدة القضاء من التنظيم القضائي العراقي السائد إفي التنظيم القضائي 

بعد تعديل  الإداريفي العراق وتشكيل محكمة القضاء  الإدارييستفد مواطنوا إقليم كوردستان من القضاء 

وذلك بسبب الظروف السياسية التي مر بها  ، 9191لسنة  905ورى الدولة المرقم قانون مجلس ش

وتعذر وصول مواطني إقليم كوردستان الى بغداد 9119اق بعد سنة العر
(9)

.  

مستقلة عن نظيرتها في الأعمال المدنية وجدت اللأن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة و

الحال في دولتي فرنسا ي صداها وأخذت بالتوسع في الإعتداد بها من قبل مجموعة كبيرة من الدول كما ه

الأمور الضرورية في بين ة من الإداريالنظر في المنازعات  إختصاص بات  ،لمثالومصر على سبيل ا

الإقليم بعد التحولات الكبيرة التي شهدها الإقليم في مختلف نواحي الحياة السياسية والإجتماعية 

وماتبع ذلك من زيادة تدخل الدولة في مختلف النشاطات داخل المجتمع وبالتالي تعدد  ،والاقتصادية

ة فيها فكان لابد من وجود جهة مستقلة لكي توازن بين إمتيازات السلطة العامة وحماية الإداريجهزة الأ

لما تعتري رقابة القضاء العادي لتلك المنازعات من عيود  نظرا  حقوق وحريات الأفراد تجاه الإدارة 

خلق إدارة فاعلة  على نطاق رقابته في النظر في المنازعات لأجلأغرات والإستثناءات التي تطروث

 الوضعوقد كون  ،قضاء إنشائي اكثر من كونه قضاء تطبيقي الإداري القضاء وذلك لكون ومتطورة

العراقي الأرضية المناسبة لوجود مجلس شورى لإقليم كوردستان  5006دستورسنة الفدرالي وفق 

 .دارةالإشريعات والنظر في مشروعية قرارات وقضاء إداري متخصص قادر على صياغة الت

سار المشرع في إقليم  5009لسنة  99وبعد صدور قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان الرقم 

نظام قضاء المزدوج ليتسنى لمواطني الإقليم  ا  متبع كوردستان على نهج المشرع الفرنسي والمصري

ى مبدآ سيادة القانون والطعن لديها في القرارات الصادرة بحقهم للمحافظة عل الإداريالاحتكام الى القضاء 

أوالمشروعية
(5)

.  

  -شورى لإقليم كوردستانالتنظيم مجلس -

ى مجلس شورى في الإقليم ومن أجل التعرف بشكل واضح علالكيفية تنظيم مجلس  حدد القانون

لسنة  99الرقم  قانونالالمادة الثانية من  تحددفقد  ،وتكوينهئه شورى في الإقليم سنتناوله في أعضا

 -ضاء مجلس شورى لإقليم كوردستان من مايلي :أع 5009

  رئيس مجلس شورى الإقليم / لمجلس شورى الإقليم رئيس خاص به يتولى رئاسة الهيئة

وهيئة الرئاسة يعين بمرسوم رئاسة إقليم كوردستان بناءآ على إقتراى وزير العدل وموافقة رئيس  ،العامة

مجلس الوزراء في إقليم كوردستان
(1)

.  

 نه بمرسوم ييس مجلس شورى الإقليم / لرئيس مجلس الشورى نائب يتم تعينائب رئ

يتولى رئاسة هيئة  ،إقليمي بناءآ على إقتراى وزير العدل وموافقة رئيس مجلس الوزراء في الإقليم

 إنضباط موظفي الإقليم ويحل محل رئيس مجلس شورى في رئاسة الهيئة العامة عند غيابه . 

 ن المساعدون / حدد القانون عدد المستشارين بما لايقل عن المستشارون والمستشارو

نهم بمرسوم يئتان )المستشارون على الملك الوظيفي يتم تعيلايزيد عن تسعة أعضاء وهم فوخمسة 

ويحملون شهادة  ،إقليمي بناءآ على إقتراى وزير العدل وموافقة رئيس مجلس الوزراء في الإقليم

لها بشرط أن يكونوا من الممارسين الفعليين بعد التخرج ولمدة لاتقل عن بكلوريوس في القانون أومايعاد

                                                           
(9)

ختصاصداته، منشدورات مجلدة جامعدة سدليمانية، العددد تنظيمده وا -د.مازن ليلو راضي، مجلس شورى اقليم كوردسدتان   

 .5،  ص 5001، العراق  55
(5)

، 59أحمد محي الدين أحمد، دور الرقابة القانونيدة فدي سديادة القدانون فدي كوردسدتان، منشدورات مجلدة تدةرازوو، العددد  

 .959، ص 5009العراق، 
(1)

 .5006( لسنة 9قانون رئاسة اقليم كوردستان المرقم ) 
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وثماني عشرة سنة بالنسبة  ،قانونية في دوائر الدولةوفي وظائف قضائية أوالمحاماة أ فيعشرين سنة 

 ،وخمس عشرة سنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون ،للحاصلين على شهادة الماجستير

هيئة التدريسية القليم من بين أعضاء الإتم إنتدابهم للعمل في مجلس شورى المستشارون المنتدبون ي بينما

في كليات القانون ممن يحملون شهادة دكتوراه في القانون ولاتقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد 

ث سنوات قابلة للتجديد ومن قضاة الصنف الأول وبموافقتهم التحريرية ولمدة ثل ،وافقتهم التحريريةموب

والبحث العلمي ورئيس مجلس  لمرة واحدة فقط بإقتراى من وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي

 .في إقليم كوردستان( ءالقضا

نهم بقرار رئيس مجلس الوزراء على ملك يهم فئة واحدة يتم تعي المستشارون المساعدونأما  

ويشترط فيه أن يكون حاصلآ   ،ى وزيرالعدل وتوصية هيئة الرئاسةمجلس شورى الأقليم بناءآ على إقترا

وثلثة  ،ما يعادلها ممارسآ للعمل ولمدة لاتقل عن خمس عشرة سنةوعلى شهادة بكلوريوس في القانون ا

وعشرسنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة   ،عشرة سنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير

ويحضرون إجتماعات الهيئة العامة والموسعة ويشتركون في النقاشات دون ان  ،الدكتوراه في القانون

يكون لهم حق التصويت
(9)

.   

حالهم حال أعضاء مجلس الدولة المصري بما يتمتعون من إمتيازات ولهم ضمانات متوفرة 

تشارون فقد منع توقيف الرئيس ونوابه والمس ،من قبل المشرعوأعضاء مجلس شورى الدولة في العراق 

ويحالون  ،ستثناء إرتكابهم جناية عمديةإب ،وإتخاذ إجراءات جزائية إلا بعد حصول على إذن وزير العدل

ويطبق بحقهم قانون تقاعد أصحاد الوظائف العليا  ،الى التقاعد عند إكمالهم الخامسة والستون من العمر

م الى التقاعد عند إكمالهم سن الثالثة حيلهتفي العراق والتي  تحاديةلدولة الإمتبع من قبل اهوبخلف ما

  والستون.

  

 -قليم من مايلي :يتكون مجلس شورى الإ

   الهيئة العامة:  أولا : 

يابه اقدم نائبيه وتعقد برئاسة الرئيس وعند غ  ،تتألف الهيئة من الرئيس ونائبيه والمستشارين

وتختص الهيئة  ،دون حق التصويت ن المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاشوويحضر المستشار

حكام واستقرارها فيما تحيله هيئة الرئاسة اليها مباد  الأجلس بالعمل على توحيد العامة كأعلى هيئة في الم

كما تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها  ،للدراسة

ة وهيئة الإداريمحكمة الفي الطعن في القرارات الصادرة من  في قانون المرافعات المدنية عند النظر

الانضباط لموظفي الإقليم بأحكام قانون الخدمة المدنية وتتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية عدد الاعضاء 

صوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيسالأ الحاضرين واذا تساوت
(5)

. 

 هيئة الرئاسة: ا  ثاني: 

ه من الرئيس ونائبيه وأقدم المستشارين يقومون بإحالة مشروعات القوانين تتالف هيئة الرئاس

سمية أعضاء هيئة إنضباط موظفي وتختص بت  .زم بشأنهاوإتخاذ الل والقضايا على الهيئة العامة لدراستها

قليمالإ
(1)

.  

 قليم: هيئة إنضباط موظفي الإ ا  ثالث: 

المجلس كوردستان من نائب رئيس  قليمإورى قليم في مجلس الشلإتتألف هيئة انضباط موظفي ا

يقوم برئاسة الهيئة   ،له وعضوية إثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة بغياد نائب الرئيسا  رئيس

كما   ،لدعاوى التي يقيمها الموظفون بأحكام قانون الخدمة المدنية العراقيةاتنظر الهيئة و  ،الأقدم منهما

لمقدمة من ذوي العلقة بخصوص العقوبات الواردة في قانون إنضباط موظفي تنظر في الاعتراضات ا

هحلالعراق وأي قانون أخر يحل م الدولة في
(9)

.  

                                                           
(9)

 ( .9،59،51،56،59،51في المواد ) 5009( لسنة 99قانون مجلس شورى اقليم المرقم ) 
(5)

 .5-6د.مازن ليلو راضي،مجلس شورى الإقليم، المصدر السابق،  ص  
(1)

 اولآ( . - 55ثانيآ( و) - 9مجلس شورى الإقليم في المواد ) 5009( لسنة 99قانون المرقم ) 
(9)

 .916طبقآ لقانون مجلس الشورى، المصدر السابق،  ص  –داري د.مازن ليلو راضي، القضاء الإ 
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 هيئة التنازع :   ا  رابع : 

عضاء أوهي هيئة قضائية تتكون من ستة  اعضاء ثلثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من 

الشورى في  مجلسجلس شورى الأقليم من بين اعضاء م وثلثة اخرون يختارهم رئيس يز،يالتم محكمة

ختصاص بين القضاء تختص بحسم إشكالات التنازع في الإوتجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز  الإقليم،

ةويكون قراراتها بات الإداريالعادي والقضاء 
(9)

.  

 ة :  الإداري: المحكمة  ا  خامس 

 5009من قانون مجلس شورى الإقليم لسنة 95وفقآ لنص المادة  5090تم تشكيلها في سنة 

برئاسة قااٍ من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني  ،وبقرار من وزيرالعدل 99المرقم 

ة من الإداريالى المحكمة  ةيجوز لوزير العدل طلب انتداد قضاو  ،قااٍ ومستشار عضويةوالثالث اوا

 .ئاسة مجلس القضاءمن ر غير المنتدبين الى مجلس شورى الاقليم

المرافعات قانون الواردة في قانون مجلس شورى الإقليم وفق  يلدعاوافي والمحكمة تنظر 

ن يوما  يللتمييز خلل ثلث ةة خاضعالإداريكون قرارات  المحكمة وت  ،الادعاء العاموالمدنية بحضور عض

العاممن تأري  اليوم الثاني للتبليغ أواعتباره مبلغا  من قبل الادعاء 
(5)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(9)
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